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شكر و تقدیر 
اللهم لك الحمد كما ینبغي جلال وجهك و عظیم سلطانك ، و لك الشكر و 

المنة أن یسرت لي السبیل و وفقتني لإتمام هذا العمل المتواضع ، و الصلاة و 
السلام على سید المرسلین و خاتم النبیین و معلم البشریة محمدا وآله و صحبه 

أتقدم بالشكر و العرفان و التقدیر إلى كل من كانت له ید أما بعد . أجمعین 
:في إنجاز هذا العمل و بالأخص نذكر 

الأستاذ الفاضل الدكتور جدوي سیدي محمد الأمین صاحب الفضل في توجیهي 
فله ومساعدتي خلال بحثي هذا أو بالأحرى طوال مشواري الدراسي الجامعي

مني كل الاحترام و التقدیر على نصائح و إرشاداته القیمة و على دعمه و 
.جزاها االله كل خیرمساندته لنا

كمالا أنسى أن أتقدم بجزیل الشكر و العرفان لكل أساتذة الحقوق بالمركز 
الجامعي صالحي أحمد بالنعامة على رأسهم الأستاذ الدكتور صحراوي خلواتي 

.حفظه االله تعالى 



الإھــــداء 

إلى من شق لي طریق الصلاح،  إلى من زرع في روحي الصدق والأمانة ، 
أبي العزیز أطال من لم یبخل علي یوما بشيء إلىمن شجعني لنیل المعالي 

.االله في عمره

من سهرت إلىرمز العطاء و الحب إلىإلى منْبعِ الحَنانِ  و سَلوةِ الجَنان 
... منذ نعومة أظافريمن أحاطتني بعطفها و حنانها...اللیالي من أجل راحتي 

. أمي الغالیة

إلى من كانت سندا لي في هذا العمل أختي نــوال و زوجها محمد زلاطي و 
.طفلهما الصغیر سراج الدین 

إلى من عشت معهم أحلى أیام عمري وقاسمتهم لحظات طفولتي أخواتي 
.أسماء ، كوثر، حنان الغالیات

.إلى أخي الغالي محمد المختار و زوجته 

إلى كل من هم في ذاكرتي و لیسوا في مذكرتي 
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منها الظاهرة اجتماعية يكاد لا يخلو كو هي ،الجريمة منذ بدأ البشرية  رف الانسانلقد ع

فحب الانسان لنفسه و للمال و لشهوات قد توقعه في صراعات مع  ،ي مجتمع بشريأ

ن الشريعة الاسلامية ، و باعتبار أبني جنسه مما يدفعه لارتكاب جرائم في حق غيره 

قرت حماية خاصة بالأخص علاقتهم فيما بينهم فقد أ جاءت لتنظيم شؤون العباد و

حيث اعتبرت ) العرض ، النسل قل ،الدين ، النفس ، الع( لضروريات الخمس ألا و هي 

  . عتداء على هذه الضروريات تعتبر جريمة توجب العقاب لأا

ا بينهم و فراد فيمشرعت مختلف الدول نصوص قانونية لتنظيم علاقات الأو تبعا لذلك 

ن تمس بمصلحة الفرد و المجتمع ككل و تحديد الأفعال التي من شأنها أ،ضبط سلوكهم 

  .مة لهاو تحديد العقوبة الملائ

الانسان راحته و الشعور بالدفئ و الطمأنينة  يجد فيه سرة هي ذلك المكان الذيو كون الأ

لتطور المجتمع و تماسكه و  ساسيةبنة الأنها اللمكان آخر،كما أيجدها في  التي لا

قواعد خاصة رساء وية و القوانين الوضعية على إا، حرصت جل تشريعات السمصلاحه

و قرابة أرابطة زوجية تجمع بينهم  فراد التيالأ خاصة ،سرةالأفراد بين ألتنظيم العلاقات 

المقارنة للحفاظ  وعلى غرار بعض التشريعاتو نظرا لسعي المشرع الجزائري  ،مباشرة

قارب بقواعد خاصة سواء من الواقعة بين الأ سرية فقد خص بعض الجرائمعلى الرابطة الأ

رير المشرع سياسة و في تقية و قيود الواردة عليها أالعمومناحية اجراءات تحريك الدعوى 

سرية في قيام الجريمة و العقوبة المقررة  ا بعين الاعتبار القرابة الأخذً عقابية خاصة ، آ

ه كما قد را معفيا من العقاب او ظرفا مخفف لبالتالي فقد تكون هذه القرابة عذ و، لها 

و هذا ما سيكون محل دراستنا في هدا لها  كثر من الحد المقررتشدد العقوبة فترفعها لأ

  البحث 
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  : أهمية الموضوع  .1

مدى تأثر المشرع الجزائري عند وضعه سياسته  إبرازتكمن أهمية بحثنا هذا في  - 

 سرية الرابطة بين الجاني و المجني عليه  الأ الجنائية بعلاقة

زواج من الأصول و الفروع و الأ ائم الواقعة بين الاقارب خاصة بينتعتبر الجر  - 

 المسائل التي يكثر التساؤل حولها والتي كثرت الفتاوي في العديد من قضاياها 

جانب من حيث التشديد و توضيح الفرق في العقوبة بين الأقارب و غيرهم من الأ - 

 التخفيف و الاعفاء 

  : أسباب اختيار الموضوع  .2

  : اهمها يرجع أسباب اختيار الموضوع الى عدة نقاط 

 .ا له ختيارنما بنيته سابقا من أهمية الموضوع يعتبر سببا من أسباب إ - 

سرة في تطبيق قانون الجنائي بحيث أثر القرابة الأضآلة الدراسات المتخصصة في  - 

 .نجدها عبارة عن جزئيات متفرقة في ثنايا الكتب

بعض محاولة تسليط الضوء على رأي الشريعة الاسلامية و تبيان حكمها في  - 

 .الجرائمالواقعة بين الأصول و الفروع أو تلك الواقعة بين الأزوج 

 .دراست العديد من الجرائم التي تمس بالأسرة مما يعد زيادة في رصيدنا العلمي - 

لا يخلو أي بحث جاد من الصعوبات التي قد تعترض  : صعوبات البحث  .3

البحث المتواضع صاحبه ، من بين الصعاب التي واجهتني في إطار إعدادي لهذا 

 : نذكر مايلي 

طبيعة الموضوع التي تحتاج منا إلى جهد و كفاءة قد لا تكون توفرت فينا نظرا  - 

 .لتشعبهذا موضوع و اتساعه واختلاف الآراء فيه خاصة في الفقه الاسلامي 

 ضآلة الدراسات المتخصصة في موضوع  - 
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التشريعات العربية و كذا محاولة عمل دراسة مقارنة بين المشرع الجزائري و بعض  - 

 .الفقه الاسلامي و هذا يحتاج الى وقت أكثر من الوقت المحدد لنا

 طرحيمكن و من خلال دراستنا لموضوع أثر القرابة الأسرية في تطبيق قانون الجنائي 

ما مدى تأثير القرابة المباشرة و كذا العلاقة الزوجية على أحكام : التالي الإشكال

  ؟القانون الجنائي 

 :ويمكن تجزئة الإشكالية الى التساؤلات التالية 

كيف عالج المشرع الجزائري الجرائم الواقعة بين الأصول و الفروع وبين الازوج ؟  - 

 و هل كانت نصوصه القانونية موافقة للفقه الاسلامي ؟ 

هل كانت النصوص القانونية كافية لحماية الأسرة و عدم تفككها و في نفس  - 

 ائم الواقعة بين أفرادها ؟الوقت لردع الجر 

و للإجابة على هذه الإشكاليات ارتأينا إتباع الخطة الموضحة أدناه، و التي فرضت علينا 

  :الدمج بين بعض المناهج العلمية حيث اعتمدنا على

و ذلك من خلال مقارنة ما جاء في قانون العقوبات الجزائري و : المنهج المقارن  - 

الشريعة الاسلامية و بعض التشريعات العربية من ذلك المشرع المغربي و 

التونسي و المصري  في مسألة تأثير الرابطة الاسرية في قيام الجريمة و تحديد 

 . العقوبة 

 فاهيم المتعلقة بكل جريمة في توضيح بعض الم: المنهج الوصفي  - 

في التعاطي مع النصوص القانونية و كذا موقف الفقه :  المنهج التحليلي  - 

 . الإسلامي إزاء هذه القضية
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و للإجابة عن مختلف التساؤلات التي فرضتها الإشكالية المطروحة، و للإلمام والإحاطة 

في معالجة موضوعنا هذا  بمختلف جوانب الموضوع، فإننا اعتمدنا على التقسيم الثنائي

  حيث خصصنا الفصل الأول لدراسة أثر الصفة الزوجية في تطبيق القانون الجنائي.

  و ذلك من خلال مبحثين تناولنا في الاول تأثير الصفة الزوجية في مجال التجريم أما  

  .المبحث الثاني فخصصناه  لتأثير الصفة الزوجية في مجال العقاب 

الجنا فيه أثر القرابة المباشرة في تطبيق القانون الجنائي و قسمناه أما الفصل الثاني فع

الى مبحثين تعرضنا في المبحث الأول الى أثر القرابة المباشرة في مجال التجريم أما 

  .فتطرقنا فيه الى أثر القرابة المباشرة في مجال العقابالثاني 





ون الجنائيـر الصفة الزوجية في تطبيق قانـأث: الفصل الأول

2

من المسلم به أن عقد الزواج كغيره من العقود التي ترتب حقوقا و التزامات على عاتق كلا 
ذه الالتزامات يرتب إضرار بكيان الأسرة عامة و لطرف المضرور  الطرفين ، فإخلال أحدهما 
خاصة ، و من ثم عمد المشرع الجزائري و على غرار معظم التشريعات العربية على تجريم هذه 

،أي أن الجريمة لا تقوم إلا أذا  ،مع أخذ بعين الاعتبار العلاقة الزوجية كسبب لقيام الجريمةالأفعال
ذه العلاقة وكان عقد الزواج قائما و صحيحا، لكل في  تحديد العقوبة الملائمة كذلك أخذ 

في بعض الجرائم فنجده يعفي الجاني من العقوبة أحيانادائما ، مصلحة الأسرة هفعل مجرم مع تغليب
. البسيطة و في جرائم أخرى يخفف العقوبة أو يشددها كل ذلك حسب جسامة الجرم و نتيجته

تأثير الصفة الزوجية في مجال وعليه ووفقا لما سبق سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق إلى 
.في مجال العقابو ذلك في المبحث الأول أما المبحث الثاني نخصصه لتأثير الصفة الزوجيةالتجريم
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تأثیر الصفة الزوجیة في مجال التجریم : المبحث الأول 

إن غایة المشرع الجزائري الأولى من خلال النصوص القانونیة هي حمایة الكیان الأسري 
و وحدته، و الحفاظ على العلاقات الزوجیة و الحد من الطلاق ، و لذلك نجده في بعض 

قیام الجریمة بوجود عقد زواج صحیح یربط بین المتهم و الضحیة، أي المشرعالجرائم قید
في و هذا ما سنتطرق إلیه . جوهریا في تكوین الجریمة أن صفة الجاني تلعب دورا 

.التالیة مطالبال

تأثیر الصفة الزوجیة في  جرائم الإهمال العائلي  :المطلب الأول 

دیةاملاو ةیو نعملااتـاجبوء الأدانـالامتناع الإرادي عالعائلي هيالإهمالیقصد بجریمة 
و من بین جرائم الإهمال العائلي التي تتأثر ،1وقانوناعارعلیها شصو صنملاالعائلیة 

بالعلاقة الزوجیة حسب المشرع الجزائري نجد جریمة إهمال الزوجة و جریمة عدم تسدید 
. ي فرعین مستقلینالنفقة ، و هو ما سنتطرق الیه بالتفصیل ف

جریمة الإهمال الزوجة : الفرع الأول 

تتمثل هذه الجریمة في تخلي الزوج عمدا عن زوجته و إهماله لها سواءا كان لها أولاد أو لم 
" ع بقوله .من ق2ف330یكن  ، و قد نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة  في المادة 

-دج 200.000إلىدج 50.000سنتین و بغرامة من إلىیعاقب بالحبس من ستة أشهر 
. 2" الزوج الذي یتخلى عمدا و لمدة تتجاوز شهرین عن زوجته و ذلك لغیر سبب جدي 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم )حقیقتها ، أسبابها ، علاجها ( مكماش عائشة ، جریمة الإهمال العائلي-1
. 28، ص2005/2006الإسلامیة ، جامعة الجزائر ، 

ون رقم المعدل و متمم بالقان1966جوان 11المؤرخة في 49، ج ر 1966یونیو 8مؤرخ في 156-66الأمر رقم -2
.و المتضمن قانون العقوبات الجزائري 2015دیسمبر سنة  30المؤرخ في 15-19
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أركان جریمة إهمال الزوجة  : البند الأول  

:  ع الجزائري على الأركان التالیة .تقوم جریمة إهمال الزوجة في ق

الركن المادي: أولا 

: یقوم الركن المادي لجنحة إهمال الزوجة على ثلاثة عناصر متمثلة في مایلي 

مل صفة الزوج و و معنى ذلك أن یكون الجاني یح: صفة الرجل المتزوج .1
معها أولاد فصفة الزوج هنا كافیة لقیام الجریمة سواء كان لهة ،الضحیة هي الزوج

لقیام ج العرفي، فهل یعتد به الزواقیمة ل هنا حول التساؤیثار و، 1أو لم یكن 
. المدنیة ؟الحالة سجلات في القانون یشترط زواجا رسمیا  مقیدا أم أن الجریمة 

بشهادة زواج فالأصل أن یكون الزواج رسمیا مثبتا2ج.أ . من ق22فعملا بالمادة 
و من ثم لا تقوم الجریمة في حالة الزواج . من سجل الحالة المدنیة مستخرجة

ومعنى ذلك أن الزوجة التي تزوجت عرفا ،العرفي إلا إذا تم إثباته بحكم قضائي 
، و إلا لا 3یجب علیها أولا تسجیل زواجها في الحالة المدنیة قبل تقدیم شكواها 

.مجال للحدیث عن قیام هذه الجریمة 

و یقصد بمسكن :  و لمدة أكثر من شهرین ترك مسكن الزوجیة دون سبب جدي.2
ع تقوم هذه .من ق330مقر إقامة الزوجین ، فطبقا للمادة هنا هوالزوجیة

أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الأول ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع ،الطبعة -1
.  171، ص2015الثامنة عشر ، الجزائر ، 

02-05و المتضمن لقانون الأسرة الجزائري المعدل  و المتمم بالأمر 1984یونیو 09المؤرخ في11-84قانون رقم - 2
ثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة وفي حالة عدم (  منه 22، اذ جاء في المادة 2005فبرایر 27المؤرخ في 

).بسعي من النیابة العامة تسجیله یثبت بحكم قضائي ، یجب تسجیل حكم تثبیت  الزواج في الحالة المدنیة 
. 171أحسن بوسقیعة ،  المرجع نفسه ، ص -3
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الجریمة إذا تخلى الزوج عن زوجته و غادر محل إقامتهما و ذلك بدون سبب 
جدي ، و السبب الجدي هنا یترك للسلطة التقدیریة للقاضي في تقییمه  كأن یكون 

بحثه عن عمل  أو الزوج ابتعد عن المسكن الزوجیة بحكم علاجه خارج البلد أو
. لأدائه الخدمة الوطنیة ، مع استمراره بالتكفل مادیا بزوجته 

إلا أنه ما یلاحظ من الجانب الواقعي أن الزوج قد یهمل زوجته سواء من الجانب المعنوي 
ري و من ثم فلا یمكن للزوجة طبقا للقانون الجزائ،أو المادي دون مغادرة المسكن الزوجیة

لأنه لم یغادر مسكن الزوجیة ، و لعـل المشرع الجزائري لم  تقدیم شكوى إهمال الزوج لها 
.  ینص على هذه الحـالة لأنها صعبة الإثبات نوعا ما 

إضافة إلى ذلك اشترط المشرع الجزائري لقیام هده الجریمة أن یتجاوز مدة الترك لمسكن 
هذه المدة اعتبر مذنبا ، و هذه المدة لا تنقطع إلا الزوجیة شهرین متتالیین فإذا تجاوز الزوج

برجوعه إلى مسكن الزوجیة رجوعا یوحي عن إرادته في استئناف الحیاة الزوجیة ،  و من ثم 
القانون و تنصل من العقوبة و إبطال ما على ن الرجوع الذي یقصد به مجرد التحایل فإ

ان  احتساب مدة الترك، و تتأكد ینقطع به سریلا یعتد به  و لا مضى من فترة إهمال  
المحكمة من حقیقة القصد بالرجوع عن طریق الفترة التي استغرقها هذا الرجوع  و وضعیة 

و الجدیر بالذكر أن هذه الجریمة لا تقوم في حق الزوجة التي . 1الحیاة الزوجیة خلالها 
الزوجیة قد یسبب تترك مسكن الزوجیة حتى ولو كانت ناشزا ، برغم من أن تركها للمسكن 

.أضرار معنویة للزوج باعتبار أن هذا الأخیر له كذلك حقوق تقع على عاتق زوجته 

في دة دكتوراه شهالنیل سالة ،  ر) دراسة مقارنة ( القوانین المغاربیة في منصوري المبروك ،  الجرائم الماسة  بالأسرة -1
. 238، ص 2014/2013نون الخاص، جامعة أبو بكر بالقاید ، تلمسان ، لقاا
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الركن المعنوي لجریمة إهمال الزوجة : ثانیا 

لجنائي و متمثل في تخلي تعتبر هذه الجریمة من الجرائم العمدیة التي یشترط فیها القصد ا
و أن التخلي ،حاجة زوجته الى الرعایة و العنایةزوجته بإرادته  رغم علمه بالزوج عن

. عنها  قد یلحق بها ضررا مادیا أو معنویا 

و من باب المقارنة فإن غالبیة التشریعات العربیة لم تعتبر إهمال الزوجة فعل مجرم یستحق 
العقاب بل اكتفت باعتباره سبب من أسباب طلب الزوجة  للتطلیق إذا تحقق الضرر من 

الإهمال ، من ذلك المشرع المصري و المشرع التونسي ، أما المشرع المغربي فقد جراء هذا
نمبالحبسیعاقب" و التي جاء فیها م .ج.من ق479نص على هذه الجریمة في المادة 

- : .. هاتین العقوبتین فقط بإحدىدرهم أو 2000إلى200نممةاربالغولى سنة إرشه
قاهر زوجته و هو یعلم أنها الذي یتخلى عمدا لأكثر من شهرین و دون موجبوجزلا

أن تكون أخر لقیام هذه الجریمة و هو فالملاحظ أن المشرع المغربي أضاف شرط. 1"حامل
بهذا الحمل و هذا الشرط كان یأخذ به المشرع الجزائري قبل الزوجة حامل ویعلم الزوج

.  2015تعدیل 

أولت حمایة خاصة للزوجة حیث الأخرىنجدها هي الإسلامیةلشریعة اإلىو بالرجوع 
الزوج لزوجته فعل مذموم لما فیه من ضرر مادي ومعنوي للزوجة ، إهمالاعتبرت  أن 

"  الوجه المقرر شرعا أو أن یطلقها ، و ذلك لقوله تعالى فألزمت الزوج برعایة زوجته على
. 2﴾یحٌ بِإِحْسَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِ ﴿

بالمصادقة على ) 1962نوفمبر 26( 1382جمادى الثاني 20صادر في 1.59.413ظهیر الشریف ، رقم -1
مجموعة القانون الجنائي 

.229سورة البقرة ، الآیة -2
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كما .إذ یسأل عنها یوم القیامة 1و تكون العقوبة الزوج الذي یهمل زوجته عقوبة أخرویة 
. یمكن الحكم علیه بعقوبة تعزیریة 

المتابعة و الجزاء لجریمة إهمال الزوجة   : البند الثاني  

التي قیدها المشرع ع تعتبر جریمة إهمال الزوجة من بین الجرائم.من ق330طبقا للمادة 
ابعة بتقدیم شكوى من قبل الزوجة فلا یمكن للنیابة العامة و تحت طائلة بطلان إجراءات المت

و ،تحریك الدعوى العمومیة ضد الزوج المتهم إلا بناء على شكوى الزوجة المتروكةالجزائیة 
ة في حق الزوج و أما اذا ثبتت هذه الجریم. صفح هذه الأخیرة یضع حدا للمتابعة الجزائیة 

6ع هي الحبس من .من ق330قدمت الزوجة شكواها فإن العقوبة المقرر طبقا للمادة 
دج كما یمكن الحكم علیه 200.000دج الى 50.000أشهر الى سنتین و بغرامة مالیة من 
.ج.ع.من ق332و ذلك  طبقا للمادة ع .من ق14بالحرمان من الحقوق الواردة في مادة 

جریمة عدم تسدید النفقة : ني الفرع الثا

یقصد بالنفقة الزوجیة هي كل ما یطالب به الزوج شرعا نحو زوجته من طعام و شراب و 
.2كسوة و مسكن و غیرها سواء كانت زوجة غنیة أو فقیرة مسلمة كانت أو كتابیة 

و قد أقرت الشریعة الإسلامیة حق الزوجة في النفقة في كتاب االله و سنة نبیه ،و من بین 
لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ  وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ ﴿الآیات الدالة على ذلك قوله تعالى  

3﴾ا آتَاهَا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًافَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاه اللَّهُ  لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَ 

.42مكماش عائشة ، المرجع السابق ، ص-1
ط ، مصر ، .الهدي النبوي  ،دمحمد یعقوب طالب عبیدي ، أحكام النفقة الزوجیة في الشریعة الإسلامیة ، دار -2

.21ص 2004
.07سورة الطلاق ، الآیة -3
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وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ ﴿و قوله أیضا في 
. 1﴾وُسْعَهَا

دعوتها و قد نص المشرع الجزائري على أن الزوج ملزم بنفقة زوجته من یوم الدخول بها أو
و حتى لا یكون هذا الحق مجرد حبر على ورق ، أوقع . أ . من ق73إلیه  طبقا للمادة 

و هو ما نص علیه المشرع عمدا ، المشرع عقوبة جزائیة  ضد الزوج الذي یخل بهذا الالتزام
ج.ع . من ق331في المادة الجزائري

أركان الجریمة :  البند الأول 

: تسدید النفقة للزوجة في مایلي تتمثل أركان جریمة عدم 

الركن الشرعي : أولا 

یعاقب بالحبس من ستة "  من قانون العقوبات إذ جاء فیها 331و یتمثل في نص المادة 
دج كل من امتنع عمدا، 300.000دج إلى50.000أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

كامل ضاء لإعالة أسرته، وعن أداءعن تقدیم المبالغ المقررة ق)2(ولمدة تتجاوز الشهرین 
...)  قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجه أو أصوله 

الركن المادي :   ثانیا 

: یتشكل الركن المادي لجریمة الامتناع عن تسدید النفقة الزوجیة من العناصر التالیة 

إن أول شرط من الشروط أو العناصر :یقضي بالنفقة وجود حكم قضائي  نهائي  .1
ع  هو وجود حكم أو قرار .من ق331الخاصة التي یتطلبها القانون لتطبیق المادة 

صادر عن هیئة قضائیة وطنیة سواء من الدرجة الأولى أو الثانیة  یأمر الزوج بأداء 

233سورة البقرة ،  الآیة -1
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ة أما إذا كان هذا الحكم صادر عن جهة قضائیة أجنبیة ممهورا بالصیغ. 1النفقة 
التنفیذیة  فإن هذا الحكم لا یؤخذ به إلا إذا قضت إحدى الجهات القضائیة الجزائریة 

إ ، و ذلك دون .م.إ.من ق605بتنفیذه و هو ما نص علیه المشرع الجزائري في مادة 
الإخلال بأحكام المعاهدات الدولیة و الاتفاقیات القضائیة  التي تبرم بین الجزائر و 

كما یجب أن یكون هذا الحكم أو . 2إ .م.إ.من ق608لمادة غیرها من الدول طبقا ل
. القرار واجب التنفیذ سواء  كان حكم نهائي  أو كان  حكما مشمولا بالنفاذ المعجل 

لإدانة المتهم بجنحة عدم تسدید النفقة وجود محضر عدم الدفع و مشرعو قد اشترط ال
علیه المحكمة العلیا في قرارها محضر عدم الامتثال لأوامر القضاء و هذا ما أكدت 

إن القضاء بإدانة ( .. و الذي جاء فیه 18/01/2000بتاریخ 229680للملف رقم 
المتهم بدفع النفقة الغذائیة للمطعون ضدها دون توافر محضري الإلزام بالدفع و عدم 

فوجود هذین المحضرین یشكل 3..) الامتثال بالملف یعد خطأ في تطبیق القانون 
.   ل إثبات  لتعمد الزوج بعدم دفع مبلغ النفقة المقرر قضاءا دلی

ع فمنهم من رأى .من ق331و لقد اختلف فقهاء القانون في نوع النفقة المذكورة في المادة 
أنها تقتصر على النفقة الغذائیة مستندین في ذلك إلى النص الفرنسي الذي نص علیها 

من 76أنها تشمل جمیع أنواع النفقة تماشیا مع  ما ذكر في مادة ى صراحة ،و منهم من رأ
العلاجیة مثلاالنفقةو ذلك لأن أن الرأي الأخیر أكثر صوابا إلا أن غالبیة الفقه ترى . أ .ق

.لا تقل شأنا عن النفقة الغذائیة 

عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع ، طبعة الثانیة ، الجزائر ، -1
38، ص 2014

.، یتضمن قانون إجراءات المدنیة و الإداریة 2008رایر فب25المؤرخ في 09-08قانون رقم -2
جانفي 18الصادر بتاریخ 229680قرار رقم غرفة الجنح و المخالفات ، ، 2001لسنة 1مجلة القضائیة عددال-3

. 364، ص 2001
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331یظهر جلیا من خلال نص المادة : الامتناع المتعمد عن دفع المبلغ المالي كاملا  .2
،و هو امتناع الجریمة یتمثل في الفعل السلبيع  أن السلوك الإجرامي لهذه.من ق

الزوج ملزم بدفع مبلغ النفقة كاملا و ، 1المدین بالنفقة من تسدیدها في مدة محددة قانونا 
و من ثم فإن الوفاء الجزئي منه لا یعتد به و لا ینفي وقوع الجریمة و هذا بصریح 

...) و عن أداء كامل قیمة النفقة المقرر علیه ( .... ع .من ق331العبارة في المادة 
كما لا یمكن للزوج الاحتجاج بنشوز الزوجة للتهرب من النفقة ما لم یثبت هذا النشوز .  

بتاریخ 466390بحكم قضائي و هذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا في ملف رقم  
قائما ، ق على زوجته ، المقیمة عند أهلها یبقى التزام الزوج بالإنفا( 2008/  12/11

. 2) ما دام لم یثبت نشوزها بحكم قضائي 
حتى یتم متابعة الزوج جزائیا لا بد من أن : أن یستمر الامتناع لأكثر من شهرین .3

یمتنع متعمدا عن دفع مبلغ النفقة و ذلك لأكثر من شهرین متتالیین دون انقطاع ، و 
یوم على تاریخ تبلیغ محضر التكلیف 15یبدأ سریان هذه المدة من تاریخ مرور 

بتاریخ 0904095المحكمة لعلیا في الملف رقم بالوفاء هذا طبقا لما جاء في قرار 
تحسب مدة الامتناع العمدي عن أداء النفقة ، من تاریخ مرور ( 30/01/20014
.   3) یوم على تاریخ تبلیغ محضر التكلیف بالوفاء 15

أن هذه الجریمة لا تقوم إلا أذا وجد عقد زواج صحیح و قائم أثناء إلیهالإشارةو ماتجدر 
و علیه فإن نفقة المطلقة تعتبر دینا في ذمة الزوج ، و من ثم لا یمكن متابعته ارتكابها

خاص و  الأخلاق و ، في الجرائم ضد الأش) جنائي خاص( إسحاق إبراهیم منصور ، شرح قانون العقوبات الجزائري -1
. 135، ص 1988الاموال و أمن الدولة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة ، 

/  12/11بتاریخ 466390، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم 2008لسنة 2مجلة المحكمة العلیا  ، العدد -2
317، ص 2008

الصادر بتاریخ 0904095، قرار رقم الجنح و المخالفات ، غرفة 2014لسنة 1مجلة المحكمة العلیا ، العدد -3
.421، ص 30/01/20014
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جزائیا بجریمة عدم تسدید النفقة لأن العلاقة الزوجیة قد انتهت بالطلاق ، و هذا ما جاء في 
من قضیة –و لما ثبت ( 23/11/1993بتاریخ 102548قرار المحكمة العلیا الملف 

وجیة قد انقطعت بسبب الطلاق ، فإن النفقة المحكوم بها لفائدة أن العلاقة الز –الحال 
المطلقة تعتبر دینا یتعین على هذه الأخیر تنفیذ الحكم للحصول علیها ، و لا تشكل أساسا 

.  1....) للمتابعة الجزائیة 

الركن المعنوي :ثالثا 

ر القصد الجنائي و تعتبر جریمة عدم تسدید النفقة من الجرائم العمدیة فهي تقتضي  توف
دا متمثل في علم الزوج بوجود حكم قضائي یلزمه بدفع النفقة لزوجته و مع ذلك یمتنع عم

2ف331، و سوء نیة في هذه الجنحة مفترض طبقا للمادة ولمدة تزید عن شهرین من دفعها
أي أن عدم الدفع یعتبر قرینة قانونیة...) یفترض عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس ( 

و لكنها قرینة قانونیة بسیطة یمكن إثبات عكسها من طرف الزوج على توافر عنصر العمد
باعتبار أن سوء النیة مفترض و على المتهم إثبات عكس ذلك ، و قد اعتبر المشرع 
الجزائري الإعسار السبب الوحید المقبول قانونا كفعل مبرر لعدم تسدید النفقة بشرط أن یكون 

لا یعتد به قانونا طبقا سكرفالإعسار بسبب سوء السلوك أو البب جدي هذا الإعسار له س
لا یعتبر الإعسار الناتج عن الاعتیاد على سوء السلوك أو الكسل أو ( 2ف 331للمادة 

)  . السكر عذرا مقبولا من المدین في أیة حالة من الأحوال 

بتاریخ 102548، قرار رقم الجنح و المخالفات ، غرفة 1994لسنة 2مجلة المحكمة العلیا  ، العدد -1
.282، ص 23/11/1993
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المتابعة و الجزاء : البند الثاني 

:   یتم متابعة الزوج المخل بإلتزام النفقة  و توقیع العقاب علیه على النحو التالي 

المتابعة : أولا 

، فإذا ما تماطل المتهم في دفع النفقة 1هي جنحة مستمرة أن جریمة عدم تسدید النفقة
لمبالغ المحكوم بها لصالح زوجته و أولاده یبقى مرتكبا لهذه الجنحة إلى حین الوفاء التام با

،كما أن سحب الشكوى أو التنازل عنها لا یؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومیة الواجب علیه
،و من ثم فلنیابة للمتابعة في نظر المشرع الجزائريباعتبار أن الشكوى لیست شرطاً ملزما 

كما أن صفح . ى توافرت الأسباب القانونیة لذلكالعامة الحق في تحریك الدعوى العمومیة مت
زوجة لا یضع حدا للمتابعة الجزائیة إلا إذا دفع الزوج مستحقات النفقة طبقا للمادة ال

.  ج.ع.من ق4ف331

و من باب المقارنة فأن معظم التشریعات العربیة اشترطت لقیام هذه الجریمة و جود شكوى 
م . ع .من ق293من الشخص المقر له بالنفقة  ، من ذلك المشرع المصري في المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا ...لزوجهل من صدر علیه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة ك(
. 2)ولا ترفع الدعوى علیه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن...تزید على سنة 

. م .ج. من ق481و هو كذلك ما أخذ به المشرع المغربي في المادة 

أما في ما یخص المحكمة المختصة بالفصل في دعوى جریمة عدم تسدید النفقة ، فاستثناءا 
ج و .إ. من ق329على القاعدة العامة للاختصاص المحلي المنصوص علیها في المادة 

التي تمنح سلطة الاختصاص بالفصل في الدعاوي العامة إلى محكمة  موطن المتهم  أو 

.186لمرجع السابق ، صأحسن بوسقیعة ، ا-1
.2020لسنة 189، المعدل بالقانون 1937لسنة 58قانون العقوبات المصري رقم -2
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یمكن أن تنظر في هذه الدعوى محكمة موطن أو محل إقامة محكمة وقوع الجریمة، فكذلك
.ج.ع .من ق3ف331الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة طبقا للمادة 

الجزاء :ثانیا 

الحبس من 1ج.ع.من ق331إذا ثبتت هذه الجریمة في حق الزوج كان العقاب طبقا للمادة
دج ،كما یجوز 300.000دج إلى 50.000أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 6

من نفس القانون و 14للقاضي الحكم علیه بالحرمان من الحقوق الواردة في نص المادة 
ع .من ق332ذلك طبقا للمادة 

الاعتبار في جرائم الجرائم الماسة بشرف الأسرة و تأثیر الصفة الزوجیة: المطلب الثاني 

إن الجرائم الماسة بشرف الأسرة و اعتبارها تعد من بین أكثر المشاكل التي تعاني منها 
و . العدید من الدول العربیة ذلك لأنها تعتبر اعتداءات صارخة على شرف و كرامة العائلة 

ن الزوجي و جریمة الزنا  اللذاالمعنوي من بین هذه الجرائم بل و أخطرها نجد جریمة العنف 
یعتبران  فعل إجرامي مدمر للحیاة الزوجیة ، لما فیه من إخلال بالأسس التي یقوم علیها 

.النظام الاجتماعي عامة و عقد الزواج خاصة  

و للتفصیل أكثر في هذین الجریمتین  قسمنا هذا المطلب إلى فرعین حیث خصصنا الأول 
.الزوجي المعنويلجریمة الزنا و الثاني لجریمة العنف

جریمة الزنا : الفرع الأول 

إن معظم التشریعات العربیة بما في ذلك المشرع الجزائري لم تعطي تعریفا واضحا للزنا بل 
اكتفت بذكر الأركان التي تقوم علیها هذه الجریمة، و بالرجوع الى الفقه فقد اتفق الفقهاء 

. سالف الذكر، 156- 66الأمر -1
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أنهم اختلفوا في جه غیر مشروع إلا هي كل وطء بین رجل و امرأة على و على أن الزنا 
الأركان التي تقوم علیها هذه الجریمة كل حسب منظوره و توجهه ، فعرفه أصحاب القانون 
متأثرین بالنصوص القانونیة أن الزنا هي كل وطء أو جماع تام غیر شرعي یقع من رجل 

هي ، أو 1متزوج أو امرأة متزوجة، استنادا الى رضائهما المتبادل و تنفیذا لرغبتهما الجنسیة
ارتكاب الوطء غیر المشروع من شخص متزوج مع توافر القصد الجنائي ، مع امرأة أو رجل 

أما فقهاء الشریعة الإسلامیة فعرفوا الزنا على أنه  .  2برضاهما حال قیام العلاقة الزوجیة 
فالإسلام أخذ . 3وقع على غیر نكاح صحیح ،و لا شبهة نكاح ولا ملك یمین كل وطء

سواء كانت بین المتزوجین أو غیر المشروعةریم المطلق لكل الأفعال الجنسیةبقاعدة التج
من أضرار تعود على المجتمع كاختلاط الأنساب و انتشار غیر المتزوجین ، و ذلك لما لها 

وَلاَ ﴿معدیة و لذلك قال سبحانه و تعالىالالأمراضمنالرذیلة كما قد تكون سببا في العدید
.4﴾تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً 

أركان جریمة الزنا : البند الأول  

: تقوم على الأركان التالیة فإن جریمة الزناج.ع.من ق339مادة طبقا لنص ال

ع والتي جاء فیها  .من ق339یتمثل الركن الشرعي  في نص المادة : الركن الشرعي : أولا 
یقضى بالحبس من سنة إلى سنتین على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جریمة الزنا ( 

عبد العزیز سعد ، الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات الجزائري ، دار هومه للطباعة و النشر والتوزیع ، الطبعة -1
.65،ص 2015،  الثانیة ، الجزائر

ص مصر ،محمد حسین قندیل ، اثبات الزنا ، دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون ، دار الأزهر للطباعة ،د ط ،-2
719 .

ابن رشد القرطبي ، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ، حققه ماجد الحموي ، الجزء الأول ، دار ابن حزم للطباعة و -3
.1715، ص 1995بعة الأولى ، لبنان ، النشر و التوزیع ، الط

.32سورة الإسراء ، الآیة -4
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.1..).وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جریمة الزنا مع امرأة یعلم أنها متزوجة

الركن المادي : ثانیا

: دي لجریمة الزنا في العناصر التالیة یتمثل الركن الما

لا تقوم جریمة الزنا إلا بحصول الوطء غیر المشروع أي بإیلاج عضو : وقوع الوطء .1
ما متزوج  و یكون برضاهما بحیث یكون أحدهما أو كلاه. 2التذكیر في فرج الأنثى 

لنا جریمة زنا ،  فإذا تم الوطء امرأة متزوجة  بالإكراه أو بالعنف  فهذا لا یشكل التام
الأفعال ، أما3المرأة المتزوجة بقدر ما یشكل لنا جریمة اغتصاب لانعدام رضاها 

المخلة بالحیاء التي یرتكبها أحد الزوجین مع غیره مثل القبلات و الملامسات الجنسیة 
و كذلك لا تقوم جریمة الزنا إذا تم تلقیح امرأة أجنبیة . لا تعتبر زنا لانعدام الوطء فیها 

الزنا یشترط فیها الوطء الطبیعيباعتبار أن جریمة 4و برضاها بمني رجل متزوج 
أي أن یتم الوطء أثناء قیام الرابطة الزوجیة ، لأن هذه الأخیرة  : قیام العلاقة الزوجیة .2

هي التي تجمع بین الزوجین  و تلزم كل زوج بالإخلاص لطرف الثاني من اللحظة 
فعدم و جود عقد زواج صحیح  یجعل الفعل غیر . 5التي یتم فیها إبرام عقد الزواج 
، و ذلك كأن تكون الرابطة الزوجیة قائمة على الزنامكتمل و یسلبه صفة جریمة 

زواج باطل أو مخالف للقانون أو أن فعل الزنا تم بعد انحلال الرابطة الزوجیة بالطلاق 

)1982فبرایر 13المؤرخ في 04-82، عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم سالف الذكر، 156- 66الأمر رقم -1
.145أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص-2
.68العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص عبد العزیز سعد ، الجرائم الاخلاقیة في قانون -3
، 1986، شرح قانون العقوبات الأهلي ، دار العربیة للموسوعات ، الطبعة الثالثة ،  بیروت ، لبنان ، بك أحمد أمین -4

.467ص
.93ص المرجع السابق ، منصوري مبروك ، -5
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بتاریخ 249349و هذا ما أكدت علیه قرار المحكمة العلیا في ملف رقم البائن
. 1) الزنالا صفة للزوج بعد الطلاق في رفع شكوى من أجل( 08/01/2003

و من خلال ما سبق یظهر جلیا أن المشرع الجزائري ربط جریمة الزنا بوجود علاقة زوجیة 
قائمة و من ثم فلا یعاقب على الوطء الذي یقع قبل الزواج  و لو كان سبب في حمل المرأة 
ا مادام كان برضاها ، كما أن المرأة التي تخون خطیبها قبل عقد الزواج لا یشكل جریمة زن

. لأن الخطیبة لیست بالزوجة لعدم انعقاد عقد الزواج 

و المشرع ت ، .ج.ممن 236و من باب المقارنة فقد انتهج المشرع التونسي في مادة 
نفس المنهاج الذي أخذ به المشرع الجزائري في الركن م.ج.قمن 491المغربي في مادة 

مشروع أثناء قیام العلاقة الزوجیة  ، المادي لجریمة الزنا الذي انحصر في وقوع الوطء غیر 
إلا أن ما یمیز المشرع المغربي  أنه عاقب كذلك على علاقة الجنسیة التي تتم بین غیر 

من نفس القانون والتي 490المتزوجین تحت طائلة جریمة الفساد ، و ذلك في نص المادة  
قة الزوجیة تكون كل علاقة جنسیة بین رجل وامرأة لا تربط بینهما علا(نصت على أنه 

أما المشرع المصري .  2) جریمة الفساد ویُعاقب علیها بالحبس من شهر واحد إلى سنة 
ر یتمثل في وقوع جریمة فأضاف عنصر أخم ،.ع.قمن 277و المادة 273فطبقا للمادة
الزوج إلىسكن الزوجیة إذا كان الفاعل الزوج ، أي أن الجریمة لا تقوم بالنسبة الزنا في م

، بینما تقوم خارج بیت الزوجیة فلا عقاب علیه إذا وقع منه الزنا في منزل الزوجیة ، أما إلا
و اشتراط المشرع المصري أن یكون الزنا في ،في حق الزوجة في أي مكان ثبت زناها فیه 

كون عقد المسكن الزوجیة حتى تقوم الجریمة في حق الزوج هو محل انتقاد من البعض
ط الزوج بزوجته سواء في المسكن الزوجیة أو خارج المسكن ، فإذا سلمنا الزواج هو عقد یرب

،  غرفة الأحوال 08/01/2003بتاریخ 249349، في ملف رقم 2003لسنة 2مجلة المحكمة العلیا العدد -1
. 355الشخصیة ، ص 

.سالف الذكر، 1.59.413ظهیر الشریف ، رقم -2
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بهذا الشرط فهذا یعني أن العلاقة الزوجیة لیس لها أي أهمیة في حیاة الزوج خارج بیت 
الزوجیة ، هذا من جهة و من جهة أخرى لم یراعي المشرع المصري شعور الزوجة عندما 

. لیس لها الحق حتى في تقدیم شكواها للقاضي ترى زوجها یمارس الزنا خارج البیت و

الركن المعنوي: ثالثا 

إن جریمة الزنا من الجرائم العمدیة التي یشترط فیها القانون توافر القصد الجنائي المتمثل

قبل علیه و في العلم و الإرادة ، أي علمه بأنه متزوج و أن الفعل مجرم  و مع ذلك  ی
و ینتفي القصد الجنائي لجریمة الزنا إذا انتفى أحد عناصره أو ، یعاشر شخص غیر زوجه 

. و من أمثلة ذلك الاعتقاد الخاطئ ببطلان زواج أو انتهائهبالغلط كلاهما، فقد ینتفي العلم 
أما بالنسبة للشریك فلابد أن یكون . 1و قد ینتفي عنصر الإرادة إذا تم الوطء بإكراه أو تهدید 

.زوج لتقوم في حقه هذه الجریمةمتعالما بأن هذا الشخص

و الإشكال الذي یثور هنا هو الزنا في حالة سكر فهل تنتفي الجریمة لانعدام القصد 
الجنائي بإعتبار أن الجاني فاقد للتمییز و الإدراك  أم یبقى الجاني مسؤولا عن ذلك ؟ 

فمنهم من رأى  أن لم ینص المشرع الجزائري عن حكم في هذه الحالة ، و بالرجوع إلى الفقه
عقوبة لا تجب علیه لأنه في حكم غیر العاقل ، و منهم من اعتبره مسؤولا عن فعله لأنه 

، و غالبیة الفقه یمیل الى موقف الأخیر  لأن إسقاط العقوبة عن 2تسبب في السكر بنفسه 
فعل جریمة الزنا بسبب السكر  یسمح  للجاني بتنصل من العقوبة بشرب الخمر و ارتكاب ال

. دون مسائلة جنائیة 

مجدى محمود محب حافظ ، موسوعة الجرائم المخلة بالآداب العامة و جرائم العرض ، الجزء الثالث ، دار العدالة ، -1
.1201ص 2008الطبعة الثانیة ،القاهرة ، 

، دار الشروق ، طبعة السادسة،  القاهرة ) دراسة فقهیة مقارنة ( تحي بهنسي ، الجرائم في الفقه الإسلامي أحمد ف-2
.119،  ص1988،
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المتابعة و الجزاء  : البند الثاني 

: إذا توافر أركان جریمة الزنا فإن المتابعة و الجزاء یكون كالتالي 

المتابعة :أولا 

تعتبر جریمة الزنا من الجرائم التي قیدها المشرع الجزائري و معظم التشریعات العربیة  
ع و بالتالي فلا یمكن.من ق339طبقا للمادة بوجود شكوى من الطرف المضرور هذا

للنیابة العامة تحریك هذه الدعوى من تلقاء نفسها لأن جریمة الزنا لها طابع خاص یقتضي 
كما أن صفح الضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة ضد الفاعل ،التستر على الأعراض

ن شكواه متى شاء و في أیة الأصلي و شریكه ، و بالتالي یمكن لطرف المضرور التنازل ع
. 1مرحلة من مراحل إجراءات التحقیق و المحاكمة 

أما في مسألة الإثبات هذه الجریمة فتتمثل في أحدى الطرق المنصوص علیها على سبیل 
: ع و المتمثلة في مایلي .من ق341الحصر في المادة 

. بط القضائير من قبل أحد رجال الضوجود محضر قضائي یثبت حالة التلبس محر .1
الإقرار القضائي أي اعتراف المتهم أمام القضاء بأنه قام فعلا بارتكاب جریمة الزنا .2
. بحیث تدل على وقوع الوطء فعلاائل أو مستندات صادرة من المتهم،إقرار وارد في رس.3

لدیه فإذا لم یتوفر أحد هذه الأدلة فإن القاضي ملزم قانونا بالحكم بالبراءة حتى و لو تكوَنَ 
و هذا ما أكد علیه قرار المحكمة العلیا . اقتناع شخصي بأدلة أخرى بأن الجریمة قد وقعت 

من لا یشكل شریط الفیدیو دلیلا( 24/06/2009بتاریخ 443709في ملف رقم 

. 78عبد العزیز سعد ، الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص-1
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. 1) الأدلة المحددة على سبیل الحصر لإثبات جریمة الزنا 

الجزاء : ثانیا

لعقوبة المقررة لمرتكب جریمة الزنا و شریكه هي الحبس ع فإن ا.من ق339طبقا للمادة 
من سنة إلى سنتین ،  و ملاحظ أن المشرع الجزائري لم یفرق في العقوبة بین الرجل و 

اذ كان یقضي للزوج الزاني بنصف عقوبة الزوجة 1982على عكس قبل تعدیلالمرأة 
لمشرع المغربي طبقا للمادة اما أخذ بهذلكو هو ك.الزانیة أي من ستة أشهر إلى سنة 

زنا الزوج أو الزوجة یعاقب ( . ت.ج.م236مادةو المشرع التونسي في م.ج.قمن 491
كما أضاف المشرع التونسي  ) عنه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطیة قدرها خمسمائة دینار

أن هذه الجریمة إذا كانت بمحل الزوجیة فلا یستفید الجاني من ظروف التخفیف المنصوص 
نا بالحبس أما المشرع المصري فنص على أنه تعاقب الزوجة على الز . 53علیها في الفصل 

و 274مدة لا تزید عن سنتین بینما یعاقب الزوج بالحبس مدة لا تزید عن سنة  طبقا للمادة 
. من قانون عقوبات المصري277

العنف الزوجي المعنوي جریمة : الفرع الثاني 

یعتبر العنف الزوجي من أبرز أشكال العنف المنتشرة في المجتمع العربي المعاصر ، فهو 
هو المعنوي هدم الأسرة و تفككها ، و العنف الزوجيإلىالأسباب التي تؤدي من بین أحد

ذلك العنف المرتكب ضد الشریك في إطار علاقة الزوجیة،  و الذي یسبب ضـررا وآلاما 
، و نظرا لما یترتب علیه من ألم للزوج الضحیة و تأثیره حتى على نفسیة 2نفسیة  للضحیة 

، غرفة الاحوال الشخصیة ، 24/06/2009بتاریخ 443709،ملف رقم 2009لسنة 2مجلة المحكمة العلیا العدد -1
.380ص 

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في علم النفس الاجتماعي ، ) أسبابه و أشكاله ( نادیة دشاش ، عنف الزوجة ضد الزوج -2
.85، ص 2005/2006جامعة منتوري قسنطینة ، السنة الجامعیة 
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شرع فعل مجرم یستحق العقاب  سواء وقع هذا العنف من الزوج فقد اعتبره الم. الأطفال 
.أو من الزوجة ضد زوجها ،ضد زوجته و هو الأكثر شیوعا

أركان الجریمة : البند الأول  

: تتمثل أركان جریمة العنف الزوجي في مایلي 

یعاقب ( و التي جاء فیها 1مكرر 266الركن الشرعي  یتمثل في نص المادة :  أولا 
سنوات ، كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي  أو 3بالحبس من سنة الى 

.1... ) العنف اللفظي أو النفسي  المتكرر

الركن المادي : ثانیا 

: الى مایلي 1كرر م266یتحلل الركن المادي طبقا لنص المادة 

یتخذ الفعل المجرم لهذه الجریمة عدة صور یمكن حصرها في : السلوك المجرم -1
: مایلي 

و لعدید من الأشكال كالسب و الشتمیتمثل العنف اللفظي في ا: العنف اللفظي .أ
و الاهانة وعبارات التهدید التي تحط من الكرامة ،2النعت بألفاظ بذیئة  

ع من العنف  یلجأ إلیه الزوج المتعدي لخلق جو من التوتر و هذا النو 3الإنسان
.و الخوف من أجل السیطرة على زوجه

دیسمبر سنة 30المؤرخ في 19-15یفت هذه المادة بموجب القانون رقم، أضسالف الذكر، 156-66الأمر رقم -1
2015.

نیفین سمیر سلیمان الأمیر ، الحمایة الجزائیة للمرأة ضد العنف في التشریع الأردني ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في -2
.34، ص 2019قانون العام ، جامعة الشرق الأوسط، الأردن  ، 

، أطروحة لنیل شهادة ) دراسة مقارنة ( تعزیز الحمایة الجنائیة للمرأة في قانون العقوبات الجزائري فاطمة قفاف ، -3
.33، ص 2019/2020الدكتوراه ، تخصص نظام جنائي ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
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المقصود به هو كل ما یحط من كرامة أحد طرفي العلاقة : العنف النفسي .ب
الزوجیة و قیمته و معنویاته دون أن یصل إلى درجة الملامسة الجسدیة العنیفة 

، و نظر أحدهما إلى الأخر  1یش و  الهجر كالإهانة و التخویف و التهمبینهما
بنظرات احتقار و كره ، الأمر الذي ینجم عنه في كثیر من الأحیان أثار سلبیة 

. كالاكتئاب الحاد  و ضعف الشخصیة و فقدان ثقة في النفس 
ومثال ذلك الحبس داخل خزانة   أو قبو أو عدم : أشكال التعدي الأخرى .ج

الملابس و غیرها ،بالرغم من أن هذه الأعمال المادیة  السماح بالخروج و تمزیق 
لا تصیب جسم الضحیة إلا أنها تسبب له إنزعاج شدید قد یؤدي إلى اضطراب 

.في القوى الجسدیة و العقلیة للضحیة
فهذه الجریمة لا تقوم إلا 1مكرر 266طبقا لما وردة في نص المادة : صفة الجاني -2

و یكون ذلك  أثناء قیام العلاقة ، الزوج أو الزوجةبین الأزواج أي أن الجاني هو
الزوجیة كأصل عام ، و استثناء على ذلك فقد تقوم في حق الزوج السابق اذا تبین 
أن أعمال العنف المرتكبة لها علاقة بالعلاقة الزوجیة السابقة و هذا ما نص علیه 

ا تقوم الجریمة كم( بقوله 1مكرر 266من نص المادة 3المشرع صراحة في فقرة 
أیضا اذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق ، و تبین أن الأفعال ذات صلة 

و طبقا لنفس المادة تقوم هذه الجریمة في حق الجاني . 2) بالعلاقة الزوجیة السابقة 
. سواء كان مقیما أو غیر مقیم في نفس المسكن مع ضحیة 

ة أنه لابد أن یصدر أعمال العنف سواء الملاحظ من نص الماد: عنصر التكرار -3
و أن یكون هذا الفعل یؤثر سلبا على كرامة ان لفظیا أو نفسیا بصفة متكررة ،ك

لأولى ، الكویت ، ، دون دار النشر ، الطبعة ا) مظاهره ، أسبابه، علاجه ( أحلام حمود الطیري ، العنف الأسري -1
. 20، ص2015

.سالف الذكر ، 156-66الأمر رقم -2
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.الضحیة و سلامتها البدنیة ، فلا یكفي صدوره مرة أو مرتین لقیام الجریمة 

الركن المعنوي : ثالثا 

تعتبر جریمة العنف الزوجي المعنوي من الجرائم العمدیة التي یشترط فیها المشرط توافر 
القصد الجنائي و متمثل في علم الجاني أن هذه الأفعال مجرمة و رغم ذلك یقوم بها بصفة 

ما یجعل الضحیة في حالة تمس بكرامتها وسلامتها النفسیة و البدنیة و ممتكررة ضد زوجه 
. ا و شخصیتهایحطم معنویاته

العقوبة المقرر لجریمة العنف المعنوي الزوجي : البند الثاني 

اعتبر المشرع الجزائري هذه الجریمة من النظام العام و التالي فلنیابة العامة الحق في تحریك 
الدعوى ضد الزوج الجاني متى علمت بوقوع هذه الأفعال المجرمة ، و هذه الجریمة صعبت 

الغالب لا تترك أثارا في جسم الضحیة  ، و لذلك سمح المشرع بالاستعانة الإثبات لأنها في
، فإذا ثبت ذلك كانت العقوبة 1ع .من ق1مكرر266بجمیع وسائل الإثبات طبقا للمادة 

الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ، و قد استبعد المشرع استفادة الجاني من ظروف 
أو ارتكبت الجریمة بحضور الأبناء القصر أو التخفیف إذا كانت الضحیة حامل أو معاقة 

تحت تهدید السلاح ، و صفح ضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة طبقا للفقرة الأخیرة من 
و ما یعاب على المشرع الجزائري انه لم ینص على ظروف .1مكرر266نص المادة 

نف إلى انهیار التشدید في حالة ما إذا كانت نتیجة فعل مجرم وخیمة كأن یؤدي هذا الع
. عصبي أو إعاقة بسبب ارتفاع ضغط الدم أو الإصابة باضطرابات نفسیة تنتهي بالجنون 

.سالف الذكر،  156-66الأمر رقم -1
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تأثیر الصفة الزوجیة في جرائم الماسة بالسلامة الجسدیة و الذمة المالیة: المطلب الثالث

و لقد عمدت مختلف الشرائع السماویة و قوانین الوضعیة لحمایة حق الإنسان في الحیاة 
في علاقة الأصلو مادام أن سلامة بدنه و جرمت كل فعل من شأنه أن یلحق الأذى به ،

فالخروج عن هذا المبدأ یستلزم العقاب، سواء كان الاعتداء الزوجیة هو المعاشرة بالمعروف 
على جسم الضحیة أو على أمواله الخاصة ولتعرف أكثر على تأثیر العلاقة الزوجیة في هذه 

م هذا المطلب الى فرعین نخصص الأول الى تأثیر العلاقة الزوجیة في جرائم الجرائم نقس
.الماسة بالسلامة الجسدیة و الثاني لتأثیرها في جرائم المالیة 

في الجرائم الماسة بالسلامة الجسدیة  : الفرع الأول 

ین ، من بین أخطر أنواع الجرائم التي تمس بالسلامة الجسدیة و التي قد تقع بین الزوج
جریمة القتل العمدي و الجرائم الضرب و الجرح و ه ما سنتناوله في هذا الفرع 

القتل العمدجریمة : البند الأول 

و ،  1یعرف قتل العمد لدى الفقه بأنه إزهاق روح الإنسان عمدا بغیر حق بفعل إنسان آخر 
لا خلاف بین المشرعین المغاربة في أن القتل الذي یكون بین الأزواج یخضع للقواعد العامة 

و للقتل دون أن تؤثر العلاقة الزوجیة في ذلك سواء في تشدید العقوبة أو التخفیف منها
برجوع إلى فقه الإسلامي فقد اتفقوا جمیعا على أن قتل الزوجة لزوجها  ، و لیس ولي الدم 

، أما قتل الزوج لزوجته فاختلف 2ا اقتص منها لعموم الأدلة الدالة على القصاص فرعا له
: الفقهاء في القصاص منه إلى رأیین

، دار بلقیس للنشر ، ) جرائم ضد الأشخاص و الأموال ( عز الدین طباش ، شرح القسم الخاص من قانون العقوبات -1
.09ط ، الجزائر، ص.د
، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ) دراسة مقارنة( لقرابة و أثرها على الجریمة و العقوبة عبد العزیز سلیمان الحوشان ، ا-2

.136، ص 2006طبعة الأولى ، لبنان ، 
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ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا قتل الزوج زوجته اقتص منه ، : رأي جمهور الفقهاء : أولا 
على سواء و نفس و لا أثر لقرابة الزوجیة على القصاص منه ، فنفس المرأة كنفس الرجل

وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ ﴿و استدلوا في ذلك إلى قوله سبحانه وتعالى . 1بالنفس إن هلكت
، فهذه الآیة عامة تدل على  ثبوت القصاص على القاتل 2﴾النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ 

ثم فیقتص من الزوج الذي یقتل و لم تخصص إلا في حالة قتل الأصل لفرعه فقط ، و من
. زوجته

قتل الزوج زوجته فلا قصاص علیه  یرو أصحاب هذا المذهب أنه إذا : رأي الإباضیة : ثانیا 
و من ثم تكون لقرابة الزوجیة أثرها في منع القصاص و استدلوا في ذلك  على أن الزوج 

، كما أن للزوج حق 3اصنكاح  فأشبهت الأمة و حقیقة الملك تمنع القصملك زوجته بعقد 
تأدیب زوجته فیحتمل حدوث الموت بسببه ، فكان ذلك شبهة والشبهة تقوم مقام الحقیقة فیدرأ 
بها القصاص ،  إلا أن هذا الرأي انتقد بإعتبار أن الزوجة حرة و أن الزوج لم یملك إلا حق 

، و منه 4یة الانتفاع بها ، أما في حق تأدیبها فلا بد أن یكون مشروط بسلامة و العاف
یمكن القول أن الرأي الراجح هو رأي جمهور الفقهاء القائل بانعدام أثر القرابة بین الزوجین 

.  على القصاص ،  و هو ما أخذت به معظم التشریعات الوضعیة 

، 1998ط ، القاهرة ، .، دار الفكر العربي ، د) العقوبة( محمد أبو زهرة ، الجریمة و العقوبة في الفقه الإسلامي -1
317ص

45سورة المائدة ، الآیة -2
ط ، مصر ، .، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، د) دراسة مقارنة ( عزت حسنین ، جرائم القتل بین الشریعة و القانون -3

95، ص 1993
139.عبد العزیز سلیمان الحوشان ، المرجع السابق ، ص-4
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الأزواججریمة الضرب و الجرح العمدي بین : البند الثاني 

مارس من قبل أحد الزوجین ضد الزوج تعتبر هذه الجریمة من جرائم العنف الجسدي الم

الأخر، و التي تكون إما ضربا أو جرحا یمس جسم الزوج المجني علیه أو یؤثر على 
سالمته البدنیة ، ونظرا للانتشار الواسع لهذه الجریمة خصها المشرع بنص خاص في مادة 

. ونة لهاو التي لتحققها لابد من توافر الأركان المك1ع المستحدثة.مكرر من ق266

أركان جریمة الضرب و الجرح بین الأزواج : أولا 

:تتمثل هذه الأركان في مایلي 

: یتحلل الركن المادي لهذه الجریمة في العناصر التالیة : الركن المادي -1
: و یتمثل في الأفعال التالیة : السلوك المجرم .أ

 و لا یشترط أن یحدث الإنسانو یقصد به كل تأثیر على جسم : الضرب
، و یمكن أن یكون بأي وسیلة 2جرحا أو یتخلف عنه أثر أو یستوجب علاجا 

من الوسائل كالید أو الحجر أو العصا فإذا كانت مصحوبة بجروح یكیف على 
.3أنه جرح 

 یراد به كل قطع في الجسم أو تمزیق في الأنسجة ناشئ عن استعمال : الجرح
آلة حادة ، و یدخل في ذلك الرضوض و العض و الكسر و الحروق و الجروح 

.4الداخلیة 

دیسمبر سنة 30المؤرخ في 19-15، أضیفت هذه المادة بموجب القانون رقمسالف الذكر، 156-66الأمر رقم -1
2015.

.58حسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص -2
.32عز الدین طباش ، المرجع السابق ، ص-3
225أحمد فتحي بهنسي ، المرجع السابق، ص-4



أثــــــــــر الصفـة الزوجیة في تطبیق القانـــون الجنــــائي:                       الفصـــــــــــــــل الأول 

26

أن یكون الجاني هو أحد الزوجین ، ولم  لقیام هذه الجریمة شترط ی: صفة الجاني .ب
ضعتهما في نفس المرتبة ووفرت نفس تفرق المادة بین الزوج والزوجة ،حیث و 

تقوم الجریمة سواء كان الفاعل یقیم أو لا یقیم في نفس و حمایة القانونیة للطرفین ، 
المسكن مع الضحیة،كما تقوم الجریمة أیضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل 

. الزوج السابق ،وتبین أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجیة
أو إعاقةأي أن یكون ما لحق الضحیة من إیذاء أو عجز أو : العلاقة السببیة .ج

موت كان بسبب الضرب أو الجرح ، فإذا انتفت الرابطة السببیة بین الفعل و النتیجة 
. فلا یسأل الجاني إلا على الفعل الذي صدر منه 

إرادة الزوج الجاني في إیقاع اتجاهیتمثل في القصد الجنائي في : الركن المعنوي -2
ل الضرب والجرح على زوجه مع علمه بما یقوم به ،فإذ لم یقصد ذلك انتفى القصد أعما

.  الجنائي لدیه وبالتالي یسأل عن فعله بوصفه ضرب وجرح خطأ

العقوبة المقررة لجریمة الضرب و الجرح بین الأزواج : ثانیا 

جنحة أو أن جریمة الضرب أو الجرح الصادرة من أحد الزوجین ضد الأخر تأخذ إما وصف
.  جنایة و ذلك حسب النتیجة المترتبة عن فعل الضرب أو الجرح

فإنها تأخذ وصفة الجنحة في 1ع.مكرر من ق266طبقا للمادة : وصف الجنحة -1
: حالتین 

إذا لم ینشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل  یفوق - 
.الى ثلاث سنوات خمسة عشر یوما فإن العقوبة تكون بالحبس من سنة 

یوما  ، فإن ) 15(إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزید عن خمسة عشرة - 
.  العقوبة تكون بالحبس من سنتین الى خمس سنوات 

.سالف الذكر، 19-15قانون رقم -1
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و سعیا من المشرع للحفاظ على استمرار العلاقة الزوجیة و تماسك الأسرة فاعتبر أن صفح 
ائیة لأن الضرب و الجرح هنا لا یسبب الضحیة  في هذین الحالتین یضع حدا لمتابعة الجز 

. عاهة مستدیمة 

تأخذ جریمة الضرب و الجرح الواقع بین الأزواج وصف الجنایة : وصفة الجنایة -2
: مكرر في حالتین الآتیتین 266طبقا للمادة 

إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله - 
فأن عقوبة الجاني .عینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى أو فقد بصر أحدى ال

فإذا . سنة) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(تكون السجن المؤقت من  عشر 
.سنوات )10(سنوات  إلى عشر ) 5(صفح الضحیة فإن العقوبة تكون من خمس

إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها فالعقوبة - 
. سجن المؤبد تكون ال

و سواء أخذت الجریمة وصفة الجنایة أو الجنحة فأن الفاعل لا یستفید من ظروف التخفیف 
إذا كانت الضحیة حامل أو معاقة أو إذا ارتكبت الجریمة بحضور الأبناء القصر أو تحت 

. ع .مكرر من ق266من مادة 6تهدید السلاح  ذلك طبقا للفقرة 

ظم التشریعات العربیة لم تخصص جریمة الضرب و الجرح الواقع و من باب المقارنة فإن مع
بین الأزواج بنص خاص بل اعتبرت علاقة الزوجیة ظرفا مشددا لجریمة الضرب والجرح 

218و الفصل م.ج. من ق404العمدي، من ذلك المشرع المغربي في نص المادة  
تسعى لحمایة الإنسان من أما موقف الشریعة الإسلامیة فهي دائما . 1ت.ج.ممن  219و

إي اعتداء ، فشرعت كأصل عام نظام القصاص في جریمة الضرب و الجرح و مقصود 

، الملقح 1913أكتویر 01المؤرخ 79، الرائد الرسمي العدد 1913جویلیة 09خ في المجلة الجزائیة ، أمر مؤر -1
.المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة 2017أوت 11المؤرخ في 2017لسنة 58بالقانون عدد
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و استثناءا على .  1بالقصاص هنا هو مجازات الجاني المتعمد بمثل  فعله بالمجني علیه 
ذلك منعت القصاص على الزوج المعتدي في جریمة الضرب و ذلك لما ثبت في سبب نزول 

فقد نزلت هذه الآیة في سعد بن الربیع حین 2"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ " الى قوله تع
نشزت علیه امرأته فلطم وجهها فقال أبوها یا رسول االله أفرشته كریمتي فلطمها فقال علیه 

ارجعوا '' فانصرفت مع أبیها لتقتص منه ، فقال " لتقتص من زوجها " الصلاة و السلام 
أمرا أردتفقال النبي " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ " الآیةا جبریل أتاني فأنزل االله هذه هذ

، فثبت أنه لا قصاص على الزوج 3و أراد االله غیره و نقض الحكم الأول القائل بالقصاص 
. لزوجته

في جرائم المالیة  : الفرع الثاني 

تتأثر بالعلاقة الزوجیة و التي سنحاول تسلیط الضوء علیها  من بین الجرائم المالیة التي 
جریمة الاستیلاء على أموال الزوجة و جرائم السرقة الواقعة بین الأزواج و هو ما سنتطرق 

.إلیه في هذا الفرع

جریمة استیلاء على أموال الزوجة : البند الأول 

أ .من ق37ص علیه في نص المادة حمایة للمبدأ استقلالیة الذمة المالیة لكل زوج  المنصو 
سعى المشرع الجزائري على غرار التشریعات المغاربیة لتوفیر الحمایة الجنائیة لممتلكات 
الزوجة و ذلك من خلال تجریم أخذ مالها بالإكراه و التهدید ، و لعل  المشرع خص هذه 

.68عزت حسنین ، المرجع السابق ، ص -1
.34سورة النساء ، الایة -2
العظیم ، الجزء الثالث ، دار إبن الجوزي للنشر و التوزیع  ، الطبعة الاولى ، المملكة العربیة إبن كثیر ،تفسیر القرآن -3

.94، ص 2010السعودیة ، الریاض ، 
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لاقة و غالبا ما یكون المادة للزوجة دون الزوج باعتبار أن هذا الأخیر الطرف الأقوى في الع
ولتوقیع العقوبة على الزوج  لا بد من توافر أركان هذه الجریمة. الاعتداء منه 

أركان الجریمة : أولا 

: تتمثل أركان جریمة العنف الاقتصادي ضد الزوجة في مایلي 

یعاقب " ع و التي جاء فیها .مكرر من ق330یتمثل في نص المادة : الركن الشرعي -1
من ستة أشهر الى سنتین  كل من مارس على زوجته  أي شكل من أشكال بالحبس 

یضع صفح الضحیة . في ممتلكاتها أو مواردها المالیة الإكراه أو التخویف لیتصرف
. 1"حدا للمتابعة الجزائیة 

یتمثل في العناصر التالیة: الركن المادي -2
لا بد أن یكون الجاني في هذه الجریمة هو الزوج  الذي یمارس : صفة الجاني .أ

الإكراه وتخویف لاستیلاء على أموال زوجته ، و من ثم فلا یتصور قیام هذه الجریمة 
. بحكم قضائي إثباتهبعد الطلاق أو في حالة ما إذا كان الزواج عرفیا ما لم یتم 

: جرم لهذه الجریمة في العناصر التالیة یتمثل السلوك الم: السلوك المجرم .ب
ع ، لم یشترط المشرع  .مكرر من ق330وفقا لما جاء في فحوى المادة : الإكراه

في الإكراه أن یبلغ درجة معینة من العنف، بل ترك المجال لسلطة تقدیریة 
، و من بین 2للقاضي لتقدیر الفعل الذي من شأنه أن یشكل إكراها على الضحیة 

لإكراه كأن یجبر الزوج زوجته على إبرام تصرف معین  أو ضغط علیها  صور ا
.و تهدیدها للاستیلاء على ممتلكاتها  

.سالف الذكر، 156-66قانون رقم -1
القانون الخاص ، بوزیان عبد الباقي ، الحمایة الجزائیة للرابطة الأسریة  في القوانین المغاربیة ، أطروحة دكتوراه في-2

.61، ص 2015/2016جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 
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 لم یحدد المشرع أشكال التخویف التي من شأنها أن تكون فعلا مجرما : التخویف
سلطة القاضي ، و من بین أشكال التخویف إلىو یرجع تقدیر الأمر هنا كذلك 

.واج علیها أو أن یطلقها كأن یهددها بالز 
 لا بد أن یكون محل الاعتداء هنا إما ممتلكات الزوجة و متمثل : محل الاعتداء

في جمیع الأشیاء التي تقدر بثمن تعود ملكیتها للزوجة كالمنقولات أو لأموال 
أو أن یكون محل الاعتداء هو ،1التي اكتسبتها عن طریق الإرث أو التبرع 

المالیة المتمثلة في الدخل الذي تكتسبه من جراء اردهاالاستیلاء على مو 
.ممارستها مهنة معینة 

لتقریر المسؤولیة الجنائیة ضد الزوج  لابد أن یُصدر هذا الأخیر  :  الركن المعنوي -3
سلوك إجرامي  متمثل في الإكراه أو التخویف  مع نیة الإجرام، أي انصراف إرادة 

العمدیة امن أجل استغلال ممتلكات زوجته و مواردها الزوج في ارتكابه لهذه الجریمة
المالیة  ،و لا یجب أن یكون الزوج مكرها أو أن تكون إرادته مشوبة بعیب من عیوب 

الجنائي في هذه الحالة و بالتالي تنتفي القصدءانتفاأدى ذلك إلى الإرادة و إلا
.المسؤولیة الجنائیة

الجزاء المقرر لهذه الجریمة : ثانیا 

اعتبر المشرع الجزائري جریمة الاستیلاء على أموال الزوجة جنحة یعاقب علیها بالحبس من 
ستة أشهر إلى سنتین ، و لم یشترط فیها على الضحیة تقدیم شكوى، حتى تتحقق المتابعة 

لعمومیة في هذه الجزائیة في حق الزوج حیث منح  للنیابة العامة أیضا حق تحریك الدعوى ا
الجریمة، وذلك متى وصل إلى علمها وقوع الفعل المجرم ، وفي الوقت ذاته أجاز للضحیة 

.  وضع حد للمتابعة الجزائیة بإعطائها حق الصفح على الجاني

.351فاطمة قفاف ،  المرجع السابق ،  ص-1
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جریمة السرقة بین الأزواج : البند الثاني 

تبر جریمة السرقة ، اذ تع1یقصد بالسرقة عند فقهاء هي كل اختلاس لمنقول مملوك للغیر 
من بین الجرائم التي تتأثر بوجود علاقة زوجیة  و هي تقوم في حق الزوج أو الزوجة على 
حد سواء، و إن كان هذا التأثیر حسب المشرع الجزائري  لیس في العقوبة المقرر لجریمة 

خاذ فلا یجوز ات2ع . من ق369السرقة  بل في قیام الجریمة في حد ذاتها ، فطبقا للمادة 
، فإذا إجراءات المتابعة الجزائیة في حق الزوج الجاني إلا بناءا على شكوى من الضحیة

تقدم هذا الأخیر بشكوى  طبق على جاني  القواعد العامة في العقوبة المقررة لجریمة السرقة 
أن العلاقة الزوجیة في 534، و من باب المقارنة  فقد اعتبر المشرع المغربي طبقا للمادة 

جریمة السرقة تعتبر سببا لإعفاء من العقاب و هو ما كان یأخذ به المشرع الجزائري  قبل 
و لعل سبب تعدیل هذا مادة و إلغاء العلاقة الزوجیة كسبب من أسباب موانع 2015تعدیل 

العقاب في جریمة السرقة ، یرجع إلى إمكانیة التحایل على القانون و إبرام عقد الزواج من 
نصب على زوج الضحیة دون أن یكون هناك عقوبة في حق الجاني ثم تنصل اجل سرقة و

.  هذا الأخیر من عقد الزواج بالطلاق 

: أحكام  3أما اثر القرابة الزوجیة على جریمة السرقة في الفقه الإسلامي فقد أخذ 

للقربة الزوجیة أثرا في منع عقوبة السرقة  مطلقا :  الحكم الأول -1

: 3و هذا ما ذهب إلیه الحنفیة و بعض الشافعیة و استدلوا في ذلك الى 

ي المال قائمة و الحدود أن بین الزوجین مباسطة في الأموال عادة ، فكانت الشبهة ف- 
تدرأ بالشبهات

.15أحمد فتحي البهنسي ، المرجع السابق ، ص -1
.سالف الذكر ، 156-66قانون رقم -2
.341عبد العزیز سلیمان الحوشان ، المرجع السابق ، ص-3
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أن كلا الزوجین یرث صاحبه من غیر حجب فأشبه ذلك الوالد و الولد ، فدل على - 
.وجود شبهة في الملك بینهما 

أن الزوجة تستحق النفقة على زوجها ، و ذلك یوجب شبهة في مالها ، و إذا تحققت - 
.الشبهة انتفى القطع 

في التفریق بین ما او هو للمالكیة و بعض الشافعیة و الحنابلة ، فأخذو : حكم الثاني -2
إذا كان المال في حرز أو غیر حرز ، فإذا كان المال محرزا قطع من سرق من 

. 1إذا كان المال المسروق غیر محرز فلا یقطع سارق من الزوجینالزوجین  أما
القرابة الزوجیة على إلىأنه لا أثر إلىذهبوا إذو هو رأي الظاهریة  : حكم الثالث -3

3﴾وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا﴿واستدلوا في ذلك لقوله تعالى 2عقوبة السرقة 

. جاءت على العموم  و لم یخص االله زوجا من غیرهفالآیة. 

مجلة الدراسات الإسلامیة رحمن الكندري ، السرقة بین الأقارب في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون العقوبات ،فهد عبد ال-1
.265، ص 2020، جامعة القاهرة ، مصر ، 97، العدد 15و البحوث الأكادیمیة ، المجلد 

. 343، صالمرجع السابقعبد العزیز سلیمان الحوشان ، -2
.38الآیة سورة المائدة ، -3
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ة ـالعقوبفية الزوجیة ـأثیر الصفـت: اني ــحث الثـالمب

إلا أن هذه العقوبة قد تتأثر ، الفعل المجرمتتناسب و لكل جریمة عقوبة الأصل أن 
تحقق هذاما یغالبا و ،فة الجاني و علاقته بالمجني علیهمن الظروف من بینها صموعةبمج

إما یعفى ف،و بناءا على ذلك الزوجیة خاصةً جرائم الأسریة عامةً و في الفي الجرائم الظرف 
و هذا ما سنتناوله منها بالتشدید أو التخفیفالأصلیةالجاني من العقاب أو تتغیر العقوبة

. بحثفي هذا الم

عفاء من العقوبة الإفي الصفة الزوجیةأثر: المطلب الأول 

باعتبارها مانع من موانع تعتبر الصفة الزوجیة سببا لانتفاء العقوبة على الجاني سواء 
و هو ما أو كسبب من أسباب الإباحة،الأولالفرع و هذا ما سنتطرق إلیه في لعقابا

. الثاني الفرعسنتناوله في 

الصفة الزوجیة كمانع من موانع العقاب : الأولفرع ال

فهذه ،1علیها قانوناو المنصوص المعفیة من العقابالأعذار هي تلك یقصد بموانع العقاب
مع بقاء الصفة الإجرامیة تعفي الجاني بعد ارتكابه الجریمة من العقوبة المقررة له،الأعذار
ن غالبیة الأعذار عقوبات الجزائري،فإالفي قانون نصوص القانونیةو ما یلاحظ من للفعل،

شریطة و عدم الإبلاغ عنها ،المعفیة من العقاب تتعلق بالتستر على أعمال الزوج الجانی
و من ذلك  نجد ما نص علیه المشرع  ،سنة 13أن لا یكون الضحیة قاصر لم یبلغ 

لى غایة الدرجة ع إذ أعفى أقارب و أصهار الجاني إ.من ق180الجزائري في المادة 
المرتكب لجنایة أو من تبحث عنه العدالة أو ساعـده ،إخفائهم الجاني عمداالرابعة في حالة 

ط ، الجزائر .قرید عدنان ، ظروف الجریمة في التشریع الجنائي الجزائري ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع، د-1
.189، ص2017، 
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ضاء و حالة علمهم بارتكاب جریمة الاتجار بالأشخاص أو الأعكذلك فيو ،على الاختفاء 
.1ع .من ق25مكرر 303و 10مكرر 303طبقا للمادة عدم إبلاغهم السلطات بذلك 

نظیره الجزائري في هذا المغربيالمشرعفقد واكب بالرجوع إلى بعض التشریعات المقارنةو
إلا أنه قد ،م.ج.قمن 299و297تینلمادو هذا ما یستشف من نص االعذر المعفي 

أن لا یكون الضحیة أقل من ثمان عشر من العقابعذر المعفيالشترط  للاستفادة من ا
، كما اعتبر العلاقة الزوجیة عذرا معفي للعقاب في السرقة بین الأزواج طبقا . سنة) 18(

لتزامه یعفى من العقاب مع ا" و التي جاء فیها من نفس القانون ،5342للمادة 
و هذا العذر كان یعتد "  إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه -1:بالتعویضات المدنیة 

أما المشرع التونسي فقد ،2015ه المشرع الجزائري قبل تعدیل قانون العقوبات لسنة ب
ضیق المجال في موانع العقاب و لم یعتبر الصفة الزوجیة سببا لمنع العقاب إلا في الفصل 

. جن أو یساعد على إخفائه المتعلقة بإعفاء الزوج الذي یخفي زوجه الفار من الس1493

ة الإباحالصفة الزوجیة كسبب من أسباب : الثانيالفرع

على أنها تلك الأسباب التي إذا ما توافرت في الفعل أو السلوك أسباب الإباحة تعرف 
و بالتالي فهي تعدم الركن الشرعي ،دائرة الإباحةإلىالإجرامي أخرجته من دائرة الإجرام 

.4للجریمة 

.سالف الذكر، 156- 66الأمر-1
.سالف الذكر، 1.59.413ظهیر الشریف ، رقم -2
، المتضمن المجلة الجزائیة التونسیة  ، الملقح بالقانون 1913، المؤرخ في الأول أكتوبر 79الرائد الرسمي ،عدد -3

.، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة  2017أوت 11المؤرخ في 2017لسنة 58عدد
محمد أبو زینة ، تأدیب الزوجة بین القدر المباح و تجاوزات الأزواج ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ، علي بن -4

، ص 1998تخصص تشریع جنائي إسلامي ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، معهد الدراسات العلیا ، الریاض ، 
75.
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من بینها حق الزوج في تأدیب ،عدة صور في العلاقة الزوجیةالإباحةو تتخذ أسباب 
.الفرعو هو ما سنتطرق إلیه في هذا زوجته 

حق الزوج في تأدیب الزوجة: البند الأول

تكون هذه الطاعة في على أن لا بهاألزم الزوجةوالشارع الحكیم للزوج حق الطاعة، أقر
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ﴿معصیة الخالق  و ذلك من باب قوامة الرجل على المرأة لقوله تعالى 

و ذلك من ت الزوجة بهذا الالتزام كان للزوج الحق في تأدیبها ، و من ثم إذا أخلَّ 1﴾النِّسَاءِ 
تِي ﴿لقوله سبحانه و تعالىوهذا ، خلال الوعظ أو الهجر في مضجع أو الضرب  وَاللاَّ

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ  فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا 
سائل جمع فقهاء الإسلام على أن هذه الو أو قد ،2﴾عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً  إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیا كَبِیرًا

ذكرت على سبیل التدرج أي أن الزوج یبدأ بوعظ زوجته فإذا لم ینفع معها الوعظ  هجرها 
لا بالضربإلا أن حق التأدیب،3في المضجع، فإذا لم ینفع معها الهجر أدبها بالضرب 
، متعدیا و متعسفا في استعمال حقه بد أن لا یتجاوز الحد المسموح به و إلا اعتبر الزوج 

فاحش ضرر ح الذي  لا یترتب عنه المقصود هنا هو الضرب الغیر مبر فالضرب 
االلهِ بأمانِ وا االله في النساء فإنكم أخذتموهن قُ اتّ فَ ....: (و ذلك  لقول رسول،4للزوجة

.34سورة النساء ، الایة -1
.34سورة النساء ، الایة -2
رسالة لنیل شهادة الدكتوراه ، تخصص قانون الأسرة ، جبارة زینب ، حمایة الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة الجزائري-3

.312ص،2019/2020، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 
شهادة الماجستیر في علم الإجرام بن عودة حسكر مراد ، الحمایة الجنائیة للزوجة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل-4

.10، ص 2003/2004، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 
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ا تكرهونه، فإن فعلن كم أحدً شَ رُ فُ نَ وطئواستحللتم فروجهن بكلمة االله، ولكم علیهن أن لا ی
. 1) مبرحٍ ا غیرذلك فاضربوهن ضربً 

لم ینص صراحة لا قبل تعدیل أن المشرعظاهرالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري فالو ب
على أنه نصإن كان قبل التعدیل كرخصة للزوج، وو لا بعده على حق التأدیب 2005

التي كانت سندا قانونیا لجأ ،)الملغاة( 39طاعة زوجها طبقا للمادة من واجبات الزوجة 
، و بالتالي یعتبر سببا من 2في تبریر حق الزوج في تأدیب زوجته فقهاء القانون اإلیه

تجسید و نظرا لمحاولة المشرع الجزائري ،دخل في إطار ما یأذن به القانونأسباب الإباحة ی
تحقیقا  منه لبنود الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها في هذا المساواة بین الرجل والمرأةمبدأ 

هذه المادة و اشترط المشرع على الزوجین المعاشرة بالمعروف و المحافظة تم إلغاء،الشأن 
أي أن العلاقة الزوجیة قوامها المعاشرة ،3أ.من ق36على الروابط الزوجیة طبقا للمادة 

بأن نزال بعض الفقهاء یحتجو اإلا أنه م،بالمعروف و تبادل الاحترام و المودة و الرحمة
و ،و هذه الأخیرة تجیز حق التأدیب انون الأسرةاحتیاطي لقمصدرالشریعة الإسلامیة

عند انعدام إلیههو الرجوع احتیاطيلكن طبقا للقواعد العامة فالغایة من وجود مصدر 
صراحة هنصو ج.أ.قمن 39ملاحظ من إلغاء المشرع المادة الالنص أو غموضه ، و 
الاحترام و المودة ما هو إلا دلالة على و تبادل بین الزوجین على المعاشرة بالمعروف 
و ما یؤكد ذلك تجریمه لكل جرائم الضرب الواقع بین ،بالضرباعتراضه على حق التأدیب

.الزوجین دون التفرقة بین الزوج أو الزوجة و مهما كانت نتیجتها 

، دار طیبة للنشر و التوزیع، مسلم بن الحجاج ، صحیح مسلم ، المجلد الأول ،كتاب الحج ، باب حجة النبي -1
.558، ص2006الطبعة الأولى، المملكة العربیة السعودیة  ، الریاض، 

.210فاطمة قفاف ، المرجع السابق ، ص -2
.سالف الذكر، 02- 05الأمر-3
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نص إذ، قد سار كل من المشرع المغربي و التونسي على خطى المشرع الجزائريو 
أنه من الحقوق المتبادلة بین 1من مدونة الأسرة المغربیة 51مادة الالمغربي في المشرع 

نص المشرع ،فیمادل الاحترام و المودة و الرحمة الزوجین  المعاشرة بالمعروف و تبا
على كل واحد من الزوجین (أنه    من مجلة  الأحوال الشخصیة  23فصل الالتونسي في 

دون ان یبینوا 2) أن یعامل الأخر بالمعروف و یحسن عشرته و یتجنب إلحاق الضرر به 
لا(م .ع.قمن 60مسألة حق تأدیب الزوجة ، أما المشرع المصري فقد نص في المادة 

تسري أحكام هذا القانون على كل من أرتكب بنیة سلیمة عملا بحق مقرر بمقتضى 
ن هذه المادة مو بما أن حق تأدیب الزوجة هو حق مخول شرعا فیفهم )سلامیةالإالشریعة 

و هذا ما أكد علیه قرارشرط أن لا یتجاوز في ضربها حدود حق التأدیب  أنه یسمح بذلك 
.قضائیة80لسنة 4818الطعن رقم 

لما هو مقرر أنه وإن أبیح للزوج تأدیب المرأة تأدیبًا خفیفًا على كل معصیة لم یرد " ..... 
في شأنها حد مقرر حد ذلك الإیذاء الخفیف و بالتالي لا یجوز له أصلاً أن یضربها ضربًا 

.... "فاحشًا ولو بحق

بین الزوجین حق الاستمتاع:البند الثاني 

حاجته لها والعكس ، هو أمر فطري أودعه االله في كلا الجنسین  میل الرجل للمرأة و إن 
و لذلك شرع الزواج لممارسة هذا الحق في إطار شرعي یغني من تعالى،الله لحكمة أرادها 

وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَىٰ ﴿وله تعالىـو ذلك لق، والفواحشالوقوع في المحرّمات 

70-03بتنفیذ القانون رقم ) 2004فبرایر 3(1424من ذي الحجة 12صادر في 1-04- 22ظهیر شریف رقم -1
.بمثابة مدونة الأسرة

لت هذه المادة بمقتضى قانون ، المتضمن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، عد1956أوت 13الأمر المؤرخ في -2
.1993جویلیة 12المؤرخ في 1993لسنة 74عدد 
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. 1﴾ا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ ـأَوْ مَ أَزْوَاجِهِمْ 

هو حق مشترك بین الزوجین لابد أن یباشر في الإطار المحدد شرعا و الاستمتاع فحق 
كأصل ام، فمتى كان عقد زواج صحیحا أعطى صفة الإباحة للمعاشرة الجنسیة بینهاقانون
علاقة الفقد تكون ،فعل مباح حدود لابد من مراعاتهاأصل استثناء و لكل، إلا أن لكلعام

من الأخیرةوقعه هذه لما تُ إمامعاشرة الجنسیةالالزوجیة قائمة إلا أنه یمنع على الزوجین 
تكون الزوجة في فترة أن أو،كوجود مرض معدي ینتقل بالممارسة الجنسیةأضرار للطرفین
قُلْهُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ  ﴿عز وجل و في ذلك قولهحیض أو نفاس

أو لوجود مانع شرعي كأداء مناسك ،2﴾النِّسَاءَ فِي الْمَحِیضِ  وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ یَطْهُرْن
وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ ﴿لقوله تعالى الحج

نسیة طبیعیة على الوجه جالإضافة إلى ذلك یجب أن تكون المعاشرة ،3﴾جِدَالَ فِي الْحَجِّ 
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ ﴿ لقوله تعالى المشروع أي أن تكون في موضع المخصص للجماع

. 4﴾التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ 

دعاها إذاحاجات زوجها تلبیةبزوجة القد ألزم الشارع الحكیم لا بد من الإشارة إلى أن و 
هذه طبیعة ، لبمعاشرة جنسیة مخالفة لطالبها ، إلا إذا له شرعامقررلأنه حقإلى فراشه

كل فعل یقع من الزوج إرضاء للشهوة الجنسیة بغیر طریقة الإجماع بهایقصد التي الأخیرة 
، من ذلك إذا أراد هذه الأفعال و عدم تلبیة رغباتهجاز للزوجة الامتناع عنفهنا ، 5الطبیعي

. 6و 5سورة المؤمنون ، الآیة -1
.222سورة البقرة ،  الآیة -2
.197سورة البقرة ، الآیة -3
.222سورة البقرة ،  الآیة -4
.48بن عودة حسكر ، المرجع السابق ، ص -5
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أثناء الممارسة أو القیام بأعمال عنیفة ،1أو طلب مباشرتها أمام ضرتهامن الدبر إتیانها
. و غیرهاكالضرب و التقیید بالسلاسلتسبب آلام لشریكالجنسیة 

،لم ینص صراحة على حق الاستمتاعنجد أن المشرعالجزائري انون الأسرةرجوع إلى قالبو 
04المادة نص یستشف من الأمر هو أساس و جوهر العلاقة الزوجیة و هذا ما هذاإلا أن
الزواج هو عقد رضائي یتم بین الرجل و المرأة على الوجه الشرعي، من " جاء فیهاالتي 

أهدافه، تكوین أسرة  أساسها المودة والرحمة والتعاون و إحصان الزوجین والمحافظة على 
فإذا لم یتمكن أحد الزوجین ،همافإحصان الزوجین لا یتحقق إلا بالاستمتاع بین، 2"الأنساب 

و هو ما أكد علیه قرار محكمة له طلب الطلاق بعد إثبات ذلكخر جاز من الاستمتاع بالآ
متى كان ( فیه و الذي جاء19/11/1984الصادر بتاریخ 34784العلیا في ملف رقم 

كان الزوج عاجزا عن إذاالقضاء أنه ، وعلى ما جرى بهالإسلاميمن المقرر في الفقه 
فإن لم تتحسن حالة مرضه ... ،له أجل سنة كاملة من أجل العلاجمباشرة زوجته یضرب
. 3)  حكم للزوجة بالتطلیق 

ومن ناحیة أخرى لابد من الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وكذا التشریعات المقارنة 
وقع لم یعالج مسألة الإكراه الجنسي بین الزوجین، فإذاكالمشرع المغربي و المصري

جنسیا على اعتداءاأم جة فهل یعتبر ذلك ممارسة الزوج لحقه الجماع دون موافقة الزو 
الزوجة ؟

، الطبعة الأولى ،المملكة العربیة م من نشوز الزوجین أو أحدهما ، دون دار النشرالإسلانور حسن قاروت ، موقف -1
.122، ص1995السعودیة ،

.سالف الذكر، 02–05الأمر-2
الصادر بتاریخ 34784، غرفة الاحوال الشخصیة ، في الملف رقم  1989لسنة 3المجلة المحكمة العلیا ، العدد -3

.73ص ، 19/11/1984
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الحق یرى أنه للزوج الذيالإسلاميالفقهإلىرجوع أمام هذا الفراغ التشریعي لابدمن الو
بناءا على حقوقه الزوجیة التي تترتب ةطوعا أو كراهسواء كان ذلك مباشرة زوجته في 

و ، ذا العقدبحكم هأن  الزوجة مجبرة إذد الزواج، على رضائها أو رضا ولیها  في عق
.1لها  أن تمتنع بغیر عذر شرعي ب،  ولیس لالطعندزوجهالى مواتاة إبحكم الشرع

كما لم ینص المشرع الجزائري في سیاسته الجنائیة  على حكم إتیان الزوجة بأفعال مخالفة 
موقف إلىرجوع ال،و بوافقتهامدبر دوناللطبیعة المعاشرة الجنسیة كإتیان الزوجة من 

مخل الفعل المكون لجریمة فعلٌ قد اعتبرهفیتبین لنا أن البعض هذا الفعل إزاء القضاء 
في الغرفة الجزائیة بتأیید 2003-09-17، إذ قضى مجلس قضاء وهران بتاریخ بالحیاء

الطبیعیة مع غیر حكم المحكمة الذي قضى بإدانة الزوج الذي مارس العلاقة الجنسیة 
خل بالحیاء بعد أن أقر بحصول هذه بجنحة الفعل العلني الم) ن الخلف إتیانها م( زوجته 

. 2الأفعال رغم ممانعة زوجته 

لم یأتالمشرع الجزائري التي تجرم هذه الأفعال إلا أنرغم وجود هذه الأحكام القضائیة و 
نص قانوني لوضع حد لمثل هذه یمنع ذلك و بالتالي لابد من التدخل بإدراج بنص صریح 

.  ق و مقتضیات الطبیعة الإنسانیةلاالأمور التي تتنافى مع المروءة و الأخ

في تخفیف العقوبة تأثیر الصفة الزوجیة:المطلب الثاني 

التي خصها المشرع بنص تبعیة العناصر الوقائع أو الالأعذار المخففة هي  تلك إن 
ن هذه و من بی،3توجب تخفیف العقاب إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانوناً صریح 

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في ) دراسة مقارنة ( دلال وردة ،أثر القرابة الأسریة في تطبیق القانون الجنائي -1
.123،ص 2015/2016السنة الجامعیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ،القانون الخاص

.134، ص2003- 09-17،بتاریخ 2494رقم قرار صادر عن مجلس قضاء وهران ، الغرفة الجزائیة،  ملف-2
.204ص ،2010جمال إبراهیم الحیدري ، أحكام المسؤولیة الجزائیة ، مكتبة السنهوري ،الطبعة الأولى ، بغداد ،-3



أثــــــــــر الصفـة الزوجیة في تطبیق القانـــون الجنــــائي:         الفصـــــــــــــــل الأول 

41

لزنا الذي یستفید منه المتهم زوج نجد عذر التلبس باالمنصوص علیها قانونا الأعذار
ضحیة في جریمة القتل أو الضرب و الجرح العمدي الذي سببه ضبط الضحیة في حالة 

.التلبس بالزنا

قوانین الوضعیة الفي عذر التلبس بالزنا : الفرع الأول 

عذر لتخفیف المشرع الجزائري هااعتبر التي الأعذارمن یعتبر عذر التلبس بالزنا 
حد الزوجین عندما یقتل الزوج الأخر و شریكه أو أحدهما أثناء تلبسهما بالزنا، لأالعقوبة 

مرتكب القتل و الجرح و یستفید "على أنه التي نصت ج .ع.من ق279طبقا للمادة ف
الضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجین على الزوج الآخر أو على شریكه في اللحظة 

.1"التي یفاجئه فیها في حالة التلبس بالزنا 

شروط الاستفادة من العذر المخفف في القتل أو الضرب بسبب الزنا: البند الأول

ي یتمتع المتهم سواء كان الزوج أو أنه لكج .ع.من ق279المادة نصیستشف من 
:   لا بد من توافر شروط التالیة الزوجة بعذر التخفیف 

أي ،أحد الزوجینأن یكون الجاني هو مقصود من ذلك الو :صفة الخاصة بالجاني- 
أنه لا بد أن تكون  العلاقة الزوجیة قائمة بین الجاني و المجني علیه وقت ارتكاب 

مفاجأة الجاني للمجني علیه في حالة تلبس عندالجرحفعل القتل أو الضرب أو 
.حتى یستفید من هذا العذر 

فإذا وقع القتل من الزوج المغدورشخصي یستفید منه فقط و من ثم فهذا العذر 
غیره اعتبر فعله قتل عمد و بالتالي لا یستفید من هذا العذر حتى ولو كان هذا 

فنص جاء صریحا على أن أقارب الزوج  ، الغیر هو أبا الزوجة أو أخاها  أو أحد

. سالف الذكر، 156-66الأمر رقم -1
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و إن كان من سواء كان الزوج أو الزوجةهذا العذر مخصص للزوج المغدور فقط 
أب الزوجة و إخوتها فغیرة هؤلاء لا تقل شأنا أن یتسع نطاق العذر لیشمل الأجدر

. هعن غیرة الزوج على زوجت
المخفف لأحد الزوجین الذي منح المشرع هذا العذر :بالتلبس عنصر المفاجأة - 

مراعاة لشعوره و إحساسه بالطعن في شرفه ، و إدراكا یفاجئ شریکه متلبسا بالزنا
من المشرع أن الشخص في هذه الوضعیة  یكون الغضب أعمى على بصره و 

عقوبة إذ فالمفاجأة هي علة تخفیف ال،بالتالي لا یكون مدركا للفعل الذي یقوم به
إنها تؤدي إلى استفزاز الزوج المغدور في شرفه و إشعال نار الغضب في نفسه مما 

الجرح  لزوجه و فیرتكب القتل أو الضرب أو، 1یدفعه إلى الانتقام لشرفه وكرامته 
و یجب على الزوج أن یشاهد حالة التلبس بنفسه ، فلا یكفي أن شریكه أو أحدهما،

ته في هذا الوضع  لأن الاستفزاز لا یتحقق في هذه الحالة یخبره الغیر أنه رأى زوج
مجالا للشك في أن بهیئة لا تدع زوجه الزانيو تتحقق هذه المفاجأ إذا وجد الزوج ،

كأن یجد الزوج  زوجته في ملابس النوم مع ، الفعل قد وقع أو على وشك الوقوع 
و یترك ، 2احدضبط الزوج و عشیقته و هما راقدان في فراش و أو شخص غریب 

. سلطة التقدیریة لقاضي الموضوع إلىتحدید توافر حالة التلبس من عدمه 
ع اشترط.من ق279فطبقا للمادة : حالة المفاجأة أو الضرب و الجرحوقوع القتل- 

في قد حصل أو الجرح الضربأوأن یكون قتل للاستفادة من هذا العذر المشرع
الزوجین الزوج الآخر متلبسا بالزنا، أي  دون مرور اللحظة التي یفاجئ فیها أحد 

ذلك لأن سبب ، أو الضرب و الجرح قتل الوواقعةواقعة الزنا و بین وقت من الزمن

كیسي زهیرة ، أحمد غلاب ، أثر العلاقة الزوجیة على العقوبة في التشریع الجزائري ، مجلة الآفاق العلمیة ، المجلد -1
.322ص ،، المركز الجامعي تامنغست 2019لسنة 03، العدد 11

الطبعة الاولى ، مصر ، أحمد محمد أحمد ، الجرائم المخلة بالآداب العامة ، دار الفكر و القانون النشر و التوزیع،-2
.134، ص 2009
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العذر هو الغضب الناتج عن  الإهانة  الحاضرة ، فإذا انقضى زمن  كاف لزوال 
، و لذلك لا یعذر 1الغضب سقط العذر و عوقب الزوج جاني وفقا للأحكام العامة 

فساوم زوجته وشریكها على دفع تعویض الزوج الذي فوجئ بزوجته متلبس بالزنا 
استفادته نقدي نظیر سكوته ، و عند رفضهما قتلهما أو قتل أحدهما ، فسبب عدم 

، أن القتل هنا یكون انتقاما باردًا لا قتلاً دفعت إلیه ثورة في هذه الحالة من عذر
. 2الغیرة على العرض

وافق المشرع الجزائري في شروط تطبیق قد المشرع المغربي أنإلىنشیر الصددو في هذا 
ضمخفرذعرفویت"م والتي جاء فیها . ج.من ق4183طبقا للمادة أحكام هذا العذر 

وجزلادضنجیوزلادحأتکبها إذا ارب،رلضأو احرلجأو اللقتامئارفي جبةوللعق
فقدالتونسيالمشرع،أما" جیةوزلامفاجئتهما متلبسین بجریمة الخیانة دعنیکهرشورلآخا

، بعدما كان  یخص 2074الفصلفيلیهینصعكانالذيالزنابسببقتلعذرألغى
عهذا العذر للزوج فقط دون الزوجة ، و من ثم أصبح القتل بسبب زنا قتل عمد یخض

. فاجأة تلبس بالزنا أثر في تخفیف العقوبة قواعد العامة دون أن یكون لحالة ملل

هذا الظرف للزوج فقط دون الزوجة  طبقا للمادة فقد حصر خص المشرع المصري یفیما و 
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي " التي جاء فیها م .ع.من ق237

. 5" 236، 234لمادتین ومن یزني بها یعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في ا

99دلال وردة ، المرجع السابق ، ص -1
ط .حسین الحمدى ، القتل بسبب الزنا بین القوانین الوضعیة و الشریعة الاسلامیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، د-2

46.،ص2006مصر ، 
نوفمبر  11در في صا1. 03.207مقرفیرلشارهیظلابمقتضى ، عدلت هذه المادة سالف الذكرالظهیر شریف ، -3

. منهالاولىالمادة24.03مقرنولقاناذبتنفی2003
.1993جویلیة 12المؤرخ في 1993لسنة 72ألغیت بالقانون عدد -4
.سالف الذكر، 1937لسنة 58قانون العقوبات المصري رقم -5
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وطبقا لهذا النص فالزوجة التي تقتل زوجها حال تلبسه بالزنا لا تستفید من هذا العذر حتى 
و لو كان في منزل الزوجیة ، و قد وجه جانب من الفقه انتقاد للمشرع المصري باعتبار أن 

ن من الأجدر الزوجة لیست أقل إحساسا من الزوج في انفعالها بخیانة زوجها ، و لذلك كا
.  1أن یقر لها بهذا العذر

یستفید منه فقط عذرعلى أن هذا اللفاالمذكورة سهذه التشریعات تر و في حین اقتص
الزوج المغدور نجد بعض التشریعات العربیة وسعت من نطاق العذر لیشمل الأقربین و من 

یعاقب " التي جاء فیهاالإماراتيع . من ق334في نص المادة الإماراتيذلك المشرع 
بالسجن المؤقت من فوجئ بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته حال تلبسها بجریمة الزنا فقتلها 

عذر التلبس بالزنا یستفید منه أنأي 2... " في الحال أو قتل من یزني بها أو قتلهما معا 
. في التشریع الإماراتي الزوج و الأب و الأخ

بة المقررة في حالة توفر عذر التلبس بالزنا عقو ال: البند  الثاني 

في أو الضرب أو الجرح فإذا ارتكبت جریمة القتل 3ج.ع.من ق283طبقا لنص المادة 
ه یستفید من عذر فإنبارتكاب الزوج الأخر جریمة الزناالزوج اللحظة التي تفاجأ فیها 

: تالي الكو بالتالي تصبح العقوبة،المخفف

)5(إلىسنة ) 1(منالحبس إذا كان فعل یشكل جریمة القتل عمد فإن عقوبة تكون - 
سنوات على ) 5(كما یجوز الحكم علیه بالمنع من الإقامة من .خمس سنوات 

.سنوات على الأكثر ) 10(الأقل إلى 

.1302مجدى محمود محب حافظ ، المرجع السابق ،  ص-1
لةودلتباولعقانوقانالمتضمن 2017لسنة 07المعدل بالمرسوم بقانون 1987لسنة 03مقدي رلاتحاانولقانا-2
.ةدلمتحابیةرلعرات الإماا
. سالف الذكر، 156- 66الأمر -3
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الوفاة دون إلىإذا كان الفعل مرتكب هو جنایة ضرب و الجرح عمدي مفضي - 
فالعقوبة تكون الحبس من ستة أشهر أو ترتب عنها عاهة مستدیمة إحداثهاقصد 

سنوات على ) 5(كما یمكن الحكم علیه بالمنع من الإقامة من .سنتین ) 02(إلى
.سنوات على الأكثر ) 10(الأقل إلى 

العجز عن العمل لمدة تزید عن إلىارتكب جنحة الضرب و الجرح المؤدي إذا- 
. أشهر ) 03(إلىشهر ) 1(الحبس من إلىبة تنخفض فإن العقو خمسة عشر یوما 

و تطبق هذه العقوبات سواء ارتكبها الزوج المغدور على الزوج الجاني أو على شریكه أو 
. كلاهما معا

فإن عذر المفاجأة لا یكون مقبولا إلا إذا تمت ذلك إذا كان الفعل یشكل جنایة فضلا عن و 
طبقا و هذا ،1یطرحه رئیس محكمة الجنایات في صیغة سؤال كتابیا أمام المحكمةإثارته

یقرر الرئیس إقفال باب المرافعات و یتلوا " التي نصت على أنه ج.إ.من ق305للمادة 
و كل ....الأسئلة الموضوعة ،و یضع سؤال عن كل واقعة معینة في منطوق قرار الإحالة 

. 2...."ل عذر وقع التمسك به یكون محل سؤال مستقل ظرف مشدد ، و عند الاقتضاء ك

في الشریعة الإسلامیة التلبس بالزناعذر : الفرع الثاني 

جعلتها ، إذ نظرة صارمةالمحرماتالفواحش و إلىیةالإسلامالشریعة لطالما كانت نظرة 
عنایةأولتو في مقابل ذلك ،ضعت لها أقصى العقوبات للحد منهاو من المحظورات و 

خاصة بالأعراض فأوجبت صیانتها والمحافظـة علیها وحرمت الاعتداء علیها، و اعتبرت 
التي یتأسس علیها الإسلام ، و من بین أكبر أن حفظ العرض من الضروریات الخمس 

.90قرید عدنان ، المرجع السابق ، ص -1
07- 17الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم بالقانونالمتضمن قانون 1966یونیو  8المؤرخ في 155- 66الأمر -2

.2017مارس 27المؤرخ في 
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جریمة الزنا لقوله سبحانه و أكثرها انتشارا نجد الفواحش وأخطرها على المجتمع الإسلامي
قد اختلف فقه الإسلامي في و، 1﴾قْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً وَلاَ تَ ﴿وتعالى 

:و شریكها و في هذا الصدد ظهرا موقفینه المتلبس بالزناتقتل الزوج زوجحكم 

لا لا یستفید القاتل من عذر التلبس بالزنا إذ أنه هذا الاتجاه یرى أنصار:الأولالموقف 
من یزنى بها وبالتالي یوجبون أویقتلها  هي ناتزنیللزوج الذي یرى زوجته وهي یجوز

قتل الزناة أنو وجهة نظرهم تخلص في ،على ذلكأقدمهو إنالقصاص على الزوج 
- لى و و ذلك لأن الأتغییرا للمنكر أوللحد علیهم إقامةن یكون لا یعدو لأبالزنامتلبسین 

اص الإمام بعد أن یثبت لدیه أن الزنا قد وقع فعلا ، أما هي من اختص-إقامة الحدود 
ن المفاسد التي لأالأفرادتغییر المنكر باستعمال القوة و السلاح  مقصورة على الولاة دون 

وبناء علیه لا ، 2السلطة تربو على المنكر الذي یراد دفعهالأفراد هذه تترتب على تخویل 
ن فعل عوقب بالقصاص فإلزوج قتل الزناة في هذه الحالةیجوز ل

إلیه ذهب وهذا ماأقام البینة إذایستفید من عذر التلبس یرى أن الزوج :الثاني موقفال
إلى أن حیث ذهبوا جمهور الفقهاء من الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة في المذهب، والحنابلة 

الزوج إذا رأى زوجته أو إحدى محارمه تزني وهي مطاوعة فإنه یجوز له أن یقتلها هي
بها ، فإن فعل ذلك فلا قصاص علیه ولا دیة بشرط أن یثبت الزنا بالبینـة، وإلا یزنيومن 

:تدلوا على ذلك بمایليسوقد ا،3كان علیه القصاص

.32سورة الإسراء ، الآیة -1
.152حسنین المحمدي ، المرجع السابق ، ص -2
، مجلة الدراسات الإسلامیة والبحوث العلمیة ، المجلد ) دراسة فقهیة( عادل موسى عوض ، القتل صیانة للعرض -3

. 309، جامعة القاهرة ، مصر ،  ص الإسلامیة، كلیة دار العلوم ، قسم الشریعة 2016،لسنة 65، العدد11
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رجل امرأتهمع فإذان رجل دخل بیته وي عن علي رضي االله عنه انه سئل عما ر - 
ففي ذلك دلالة . 1فلیعط برمتهإلاشهداء وبأربعةجاء إن: فقتلها وقتله فقال علي 

حق إلاثبت الزوج دعواه فلا قصاص علیه وأن فإالإثباتلة رهن أالمسأنعلى 
.2یقتليأفلیعط برمته إلاعلیه القصاص لقوله رضي االله عنه و

و في یده رجل یعدو جاء إذیتغذى أنه كان یوما "عمر رضي االله عنهأنما روي - 
فجاء مع عمر جلسفجاء حتى و وراءه قوم یعدون خلفه سیف ملطخ بالدم 

؟ قال فقال له عمر ما تقول هذا قتل صاحبنا إنالمؤمنین أمیریا : فقالواالآخرون
حد فقد قتلته أن كان بینهما امرأتي بالسیف فإضربت فخذي إنيالمؤمنین أمیریا 

فوقع في وسط ضرب بالسیف یا أمیر المؤمنین إنه : ؟ قالواون قولتما : فقال عمر
و معنى، 3عاد فعدإن: قالالمرأة فأخذ عمر سیفه فهزه ثم دفعه و فخذي الرجل و 
أولیاءبإقرارثبت لدیه أندم المقتول بعد أهدرعمر رضي االله عنه أنمن ذلك 

بالزنالقتل وقع حال التلبس اأنالدم 
بشریك أمیة قذف امرأته عند النبي أن هلال بن " عن بن عباس رضي االله عنه - 

إذایا رسول االله ، : البینة ، أو حد في ظهرك ، فقال : بن سحماء ، فقال النبي 
البینة و إلا حد في : رأى أحدنا على امرأته رجلا ینطلق یلتمس البینة ؟ فجعل یقول 

أوجب على هلال بن أن النبي وهذا دلالة على. 4"ظهرك ، فذكر حدیث اللعان 

الألباني ،إرواء الغلیل ، الجزء السابع ،كتاب الجنایات ، باب شروط القصاص في النفس ، المكتب الإسلامي للنشر ، -1
.274بیروت ، لبنان  ص 1979الطبعة الأولى 

.152المحمدي ، المرجع السابق ، ص حسنین -2
.275الألباني ، نفس المرجع ، ص  -3
إسماعیل البخاري، صحیح البخاري ، كتاب الشهادات ،باب إذا ادعى أو قذف ، دار بن الكثیر  للطباعة و النشر و -4

. 652، ص 2002التوزیع ، طبعة الأولى ، بیروت ، لبنان، 
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بالزنا، وإلا فإنه سیجلده حد القذف، وعلى هذا أمیة إحضار البینة لما قذف زوجته
. قتل بهیحتاج إلى بینة وإلاإنهفلو قام القاذف بقتل المقذوف، ف

زوجها یزني أما بالنسبة للزوجة فإن الفقهاء القدامى لم یتطرقوا لحالة ما إذا شاهدت الزوجـة
وإن كان هناك من یقول .أخرى، وقامت برد فعل مشابه، وذلك بقتل زوجها ومن معهبامرأة
بأن الشریعة الإسلامیة مدت أثر عـذر الاستفزاز إلى الزوجة أیضاً على فقه المعاصر من 

إذا وجدته متلبساً؛ لأن العلة واحدة، غرار الزوج، وبالتالي یجوز للزوجة قتل زوجها الزاني
الزوجة حیث یلحق  الإهانة، ویفقدها شعورها قحفالزنا الواقع من الزوج یشكل اعتداء على 

.1ن الزوجشأك ي ذلفهامن هول المفاجأة شـأ

عذر على الزوج دون الزوجة، الصر هذا قأما البعض الآخر من الفقه المعاصر فیؤید فكرة 
یحصل في حیاته الذياعتدي على حقه، وهو الذيوهده وحوالعلة في ذلك أن الزوج 

منها، هذا بخلاف الزوجة؛ لأن صحة نسب أبنائها منها لا أولادهنسب حة صالشك في 
هذا من جهة و من جهة أخرى قد تكون شریكة الزوج هي زوجة . 2ناه بسواهازِ یزعزعها 
أو –عقد علیها دون أن یبلغ الأولى ، فإذا أقدمت الزوجة الأولى على قتلهما ،ثانیة له
خاصة أن أو خیانة لها، حالة زنا قد قتلتهما بغیر حق و أنهما لیس في تكون - أحدهما

. 3الإسلام یبیح التعدد 

.327ابق ،ص عادل موسى عوض ، المرجع الس-1
محمود أحمد طه ، الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع ،الطبعة -2

.166، مصر ، ص 2015الاولى ، 
.327عادل موسى عوض ، نفس المرجع ، ص -3
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تأثیر الصفة الزوجیة في تشدید العقوبة : المطلب الثالث

لقد أوجب المشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشریعات الوضعیة عقوبة معینة لكل فعل 
یوصف بأنه جریمة، و غالبا ما یحدد المشرع عقوبة تتراوح بین حدین، حدا أقصى وحدا 

لقدر اللازم من العقوبة بین هذین أدنى، و یترك للقاضي السلطة التقدیریة في اختیار ا
لا أنه قد تقترن الجریمة بأحد ظروف التشدید فترفع عقوبتها لأكثر من الحد إالحدین، 

الأقصى، و قد عرف الفقه ظروف التشدید على أنها حالات موضوعیة و شخصیة نص 
حدإلى علیها القانون من شأنها إذا توافرت في جریمة من الجرائم رفع عقوبة الجاني

. 1یتجاوز الحد الأقصى لعقوبة تلك الجریمة المقررة في الحالات العادیة 

و من بین الجرائم التي تتأثر بالعلاقة الزوجیة فترفع من عقوبتها نجد جریمة إعطاء مواد 
التي و جریمة التحریض على فسق و الدعارةو هو ما سنتطرق له في الفرع الأول ضارة 

.سنتناولها في الفرع الثاني 

إعطاء مواد ضارة جریمة : الفرع الأول

تعتبر جریمة إعطاء مواد ضارة من الجرائم التي تمس بسلامة جسم الإنسان ، و یقصد 
.2بالمواد الضارة هنا  هي تلك المواد التي من شأنها أن تضر بصحة متناولها 

من 2753و ذلك في مادة المشرع الجزائري نص خاص لهذه الجریمة و ضع و قد 
إلى دج20.000یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (  ج .ع.ق

.259ص المرجع السابق ،جمال إبراهیم الحیدري ، -1
المسؤولیة الجنائیة عن تقدیم مواد سامة أو ضارة دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة ، مجلة جامعة النجاح رنا العطور ، -2

.   1348، الأردن ، ص الأردنیة، كلیة الحقوق ، الجامعة 2014لسنة 6العدد 28المجلد ) العلوم الإنسانیة(للأبحاث 
.سالف الذكر، 156- 66الأمر -3
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كل من سبب للغیر مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي وذلك بأن أعطاه دج100.000
.لصحةعمدا وبأیة طریقة كانت وبدون قصد إحداث الوفاة موادا ضارة با

وإذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر یوما فتكون العقوبة 
الحبس من سنتین إلى خمس سنوات، ویجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان 

وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل 14من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 
.لأكثرإلى خمس سنوات على ا

وإذا أدت المواد المعطاة إلى مرض یستحیل برؤه أو إلى عجز في استعمال عضو أو إلى 
وإذا أدت .عاهة مستدیمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة

إلى الوفاة دون قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین 
) .سنة 

جزاء جنائي یختلف لهذه الجریمة أقر من هذا النص أن المشرع الجزائري و ما یستشف 
باختلاف  النتیجة المترتبة عن إعطاء تلك المواد الضارة بالصحة ، حیث تشدد العقوبة  

النتیجة المترتبة إلىبالنظر بة العقو بتشدید في م یكتلأنه إلاأخطر، النتیجةكانت كلما 
طرف أحد نعت موقتلك الجریمة قد ا أكثر إذا  كانت هبل شددعلن السلوك المجرم 

نه متشكلمة  وما یجر لاهذهة لشناعا یرجع هن،  وسبب التشدید على الأخرن یالزوج
.  1الأسرة نظام علىواضح اعتداء

أو الأصول، أو الفروعإذا كان الجاني في هذه الجریمة هو أحد الزوجین و من ثم 
: یلي  كما2762فالعقوبة تكون وفقا للمادة 

. 79ل وردة ، المرجع السابق ، ص دلا-1
.سالف الذكر، 156- 66الأمر -2
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خمس سنوات إذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل إلىالحبس من سنتین - 
.الشخصي و دون قصد إحداث الوفاة 

إذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل عشر سنواتإلىالسجن المؤقت من خمس - 
.لمدة تجاوز خمسة عشر یوما 

مرض یستحیل السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا نتج عنها- 
. عاهة مستدیمة إلىأو عجز في استعمال عضو أو إلىبرؤه أو 

.إحداثهاالوفاة دون قصد إلىا أدت  المواد الضارة المعطاة السجن المؤبد إذ- 

نظیره الجزائري في الأخذ فقد واكب المشرع المغربي و بالرجوع إلى التشریعات المقارنة
طبقا و ذلك في جریمة إعطاء مواد ضارة بین الأصول و الفروع و الأزواج بصلة القرابة

.قانون الجنائي المغربي من 4141و 413

من مجلة 2152لفصل في  افقد نص على هذه الجریمة أما فیما یخص المشرع التونسي 
موادا و یتعمد إعطاء غیره یتعمد الإنسان الذي بدون قصد القتل ( بقوله الجزائیة التونسیة ،

مرضا أو عجزا عن الخدمة یستوجب العقوبات المقرر ثر له أو عملیات تو ت مباشرا
من هذا القانون ، و یكون 219و 218للضرب و الجرح حسب الفروق المقررة بالفصلین 

من نفس 310و جاء في الفصل ) .العقاب بالسجن بقیة العمر إذا نتج عم ذلك موت  
سجن مدة عام الإنسان الذي یضع عمدا مواد مضرة أو مسمومة بأي یعاقب بال(القانون 

215مـاء لشرب الآدمیین أو الحیوانات بدون أن یمنع ذلك من العقوبات المقررة بالفصل 
.)، والمحاولة موجبة للعقاب.. اء من هذا القانون عند الاقتض219والفصل 218والفصل 

،سالف الذكر 1.59.413، رقم ظهیر الشریف-1
.سالف الذكر، 79الرائد الرسمي عدد -2



أثــــــــــر الصفـة الزوجیة في تطبیق القانـــون الجنــــائي:         الفصـــــــــــــــل الأول 

52

نسي نص على جریمة إعطاء مواد الضارة ضمن لاحظ من هذه المادة أن المشرع التو و الم
.  لعلاقة الأسریة تأثیر في العقوبةقواعد التجریم العامة دون أن تكون ل

على الفسق و الدعارةو المساعدةو الوساطةالتحریضجریمة : الفرع الثاني

إن جریمة تحریض و إغواء الأزواج على الفسق و الدعارة هي ظاهرة دخیلة على مجتمعنا، 
تعرف انتشارا مخیفا في المحاكم، تتسبب یومیا في دمار وتفكك العدید من الأسر، و نعني 
بهذه الجریمة كل التصرفات من أفعال و أقوال التي یقوم بها أحد الزوجین قصد التأثیر 

أو اعلى مباشرة فعل الدعارة أو تسهیلهأو تقویة عزیمته من أجل إقناعه على الزوج الآخر 
1ج.ع.من ق343و هذا ما شارت إلیه المادة دفعها إلیه

الدعارة بحد ذاتها كفعل لم یجرمالمشرع الجزائريفإن طبقا لقانون العقوبات الجزائري ف
الآداب العامة ، و بالتالي ففعل الدعارة لا یعتبر جریمة في قانون ومخالف للنظام العامة

مواجهة هذه الظاهرة عن طریق سیاسته الجنائیة  فيالعقوبات الجزائري ، بل اقتصرت 
، و هذا ما نص و ترویج لها2تجریم بعض السلوكیات التي تشجع على احتراف الدعارة 

یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس (ج التي جاء فیها .ع.من ق3433علیه المادة 
دج وما لم یكن الفعل المقترف جریمة 100.000دج  إلى 20.000سنوات وبغرامة من 

: أشد، كل من إرتكب عمدا أحدا الأفعال الآتیة 

ساعد أو  عاون أو حمى دعارة الغیر أو أغرى الغیر على الدعارة وذلك بأیة طریقة -1
. كانت

. 130عبد العزیز سعد ، الجرائم الاخلاقیة في قانون العقوبات الجزائري ، ص -1
. 98عز الدین طباش ، المرجع السابق ، ص-2
. سالف الذكر ، 156- 66الأمر -3
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أقتسم متحصلات دعارة الغیر أو تلقى معونة من شخص یحترف الدعارة عادة أو -2
یستغل هو نفسه موارد دعارة الغیر وذلك على أیة صورة كانت؛

عاش مع شخص یحترف الدعارة عادة؛-3
عجز عن تبریر الموارد التي تتفق وطریقة معیشته حالة أنه على علاقات معتادة -4

.الدعارةرفون مع شخص أو أكثر من الذین یحت
استخدم أو استدرج أو أعال شخصا ولو بالغا بقصد إرتكاب الدعارة ولو برضاه أو -5

أغواه على احتراف الدعارة أو الفسق؛
ویعاقب بالوساطة بأیة صفة كانت بین أشخاص یحترفون الدعارة أو الفسق وبین -6

أفراد یستغلون دعارة أو فسق الغیر أو یكافئون الغیر علیه؛
أعمال الوقایة أو الإشراف أو المساعدة والتأهیل التي تقوم بها منظمات عرقل -7

متخصصة لصالح أشخاص یحترفون الدعارة أو یخشى علیهم من احترافها وذلك 
.بطریق التهدید أو الضغط أو التحالیل أو بأیة وسیلة أخرى

ات ذاتها الجنح المشار إلیها في هذه المادة بالعقوبارتكابویعاقب على الشروع في 
). المنصوص علیها بالنسبة لتلك الجنح

على الرغم من أنه أوردها " التحریض" و ما یلاحظ من هذا النص أن المشرع لم یورد عبارة 
في عنوان القسم السابع الخاص بهذه الجرائم ، و یرى جانب من الفقه أن هذه الأفعال 

ور التحریض على الفسق و إلا صورا من صج ما هي .ع.من ق343المذكورة في المادة 
على الغیر یغريیشجع على ممارسة الدعارة أو وأوبالتالي أي شخص یسهل ،1الدعارة 

ة على ممارستها ویعرض نفسه إلى العقوبات المقررة في نفس المادمحرضایعتبر دعارة  ، 
.من قانون العقوبات الجزائر343

.130عبد العزیز سعد ، الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص -1
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أما إذا كان المحرِض تربطه علاقة زوجیة بالمحرَض فهنا أخذ المشرع الجزائري العلاقة 
ج .ع.من ق334الزواج كظرف مشدد للعقوبة المقرر للأفعال المنصوص علیها في المادة 

إلى 343ترفع العقوبة المقررة في المادة " التي جاء فیها 344لمادة و بالتالي یعاقب وفقا ل
دج إلى 20.000سنوات و بغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر ) 5(الحبس من خمس 

، .. .. زوجا أو أبا أو أما إذا كان مرتكب الجنحة -: دج في الحالات التالیة 200.000
إلیها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها و یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار

. 1)المنصوص علیها بالنسبة لتلك الجنح 

الفسق و جریمة التحریض علىفيو في نفس صیاغ  شدد المشرع المغربي العقوبة 
م الذي .ج.من ق4992الدعارة إذا كان الجاني هو أحد الزوجین و ذلك في نص المادة 

لى إنسنتینمسلحبالى إبقةلسادة المااعلیها في صولمنصاتباولعقافعرت" جاء فیها 
إذا كان -: ملیوني درهم في الحالات الآتیةلى ف إآلاةرعشنممةارغواتوسنرعش

هذا نم487دة لماافي ص المذكورین لأشخاادحأو أنجیوزلادحهو أیمةرلجابتکرم
یكون " بقوله 233فصل و هو الأمر ذاته الذي أخذ به المشرع التونسي في ال، ) نولقانا

العقاب بالسجن من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام وبالخطیة من خمسمائة دینار إلى ألف 
إذا كان مرتكب الجریمة زوجا للمجني علیه أو أحد أسلافه أو -:دینار في الصور الآتیة

. 3..." ولیه

أما المشرع المصري فلم یتضمن قانون العقوبات الخاص به نصوص قانونیة تقر أحكام 
مباشرة الإناث أو الذكور التي عرفهـا الفقه على أنهاهذه الأخیرة خاصة لجریمة البغاء

. سالف الذكر، 156- 66الأمر -1
1.03.207مقرفیرلشارهیظلابمقتضى ، عدلت هذه المادة  سالف الذكر، 1.59.413ظهیر الشریف ، رقم -2

.، المادة الثالثة منه 24.03القانون رقم ذبتنفی2003رفمبون11في در صا
. 1964جویلیة 2المؤرخ في 1964لسنة 34، سالف الذكر ، أضیف بالقانون عدد 79الرائد الرسمي العدد -3
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إذا ارتكبها ذكر ، ال الفحش بقصد إرضاء شهواتهم ، و هذه الأفعال تعرف بالفجور ـلأفع
.  1إذا ارتكبتها أنثى دعارةبینما تعرف بال

و في مقابل نص المشرع المصري في قانون مكافحة الدعارة على جریمة التحریض و 
و ،2و ذلك في المادة الأولى و الثانیة منه بقصد ارتكاب جریمة الفجور أو الدعارة الإغراء

إلا أن ، لهذه الجریمةكظرف مشددالعلاقة الزوجیة على الرغم  أنه لم ینص صراحة على 
من لهم سلطة على المجني علیهم " الفقه یرى أن  العلاقة الزوجیة تندرج تحت مصطلح 

من نفس 04طبقا للمادة الذي اعتبرها ظرفا مشددا لجریمة التحریض على الدعارة 3"
في الأحوال المنصوص علیها في المواد الثلاثة السابقة "الذي جاء في مضمونها 4القانون

ث سنوات إلى سبع إذا كان من وقعت علیه الجریمة لم یتم من العمر تكون عقوبة من ثلا
ست عشر سنة میلادیة أو ممن لهم سلطة علیه أو كان خادما بالأجرة عنده أو عند من 

".تقدم ذكرهم

، محمود أحمد طه ، الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیه ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الطبعة الأولى -1
. 151ص ،1999الریاض ،

.1961لسنة 10قانون مكافحة الدعارة  المصري ، رقم -2
. 91دلال وردة ، المرجع السابق ، ص -3
. سالف الذكر المصري ، قانون مكافحة الدعارة -4
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ونبذالخلقوحسنالمعاشرةوحسنوالتكاملالترابطإن الغاية الأولى من الزواج هو إنشاء أسرة تقوم على
و وجداتأجدادمنالأقاربجميعإلىبالإضافةوالأولادالاجتماعية، و كلمة أسرة تشمل الأبوينالآفات

هي تلك العلاقة قائمة بين الأصول و أبرزهاأهمهاأنإلاالسابقةالعلاقاتجميعأهميةورغم...وأعمامإخوة
ابة المباشرة ، هذه العلاقة التي لابد أن تبنى على الاحترام و التقدير و المعاشرة الفروع أو ما يطلق عليها بالقر و

و هو ما دعت إليه الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية بغرض توثيق الروابط العائلية خاصة بين بالمعروف 
خلالمنالمقوماتهذهبقاءعلىوقد حرص المشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات المقارنة ، الأبناءالآباء و 

امنالتيالأفعالتجريم ، خاصة تلك الجرائم التي ترتكب تفككهاإلىتؤديو التي الأسرةبترابطالمساسشأ
. خاصة جزائيةمن الأصول في حق الفروع أو العكس و التي خصها المشرع بنصوص

و عليه سنحاول من خلال هذا الفصل تسليط الضوء على أثر القرابة المباشرة في مجال التجريم و ذلك في 
قرابة المباشرة في مجال العقاب  المبحث الأول ، أما المبحث الثاني سنتناول فيه أثر ال
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تأثیر القرابة المباشرة في مجال التجریم: المبحث الأول

تكون مبنیة على بین الأصول و الفروع هو أنعلاقات الأسریة خاصةً الإن الأصل في 
لهم متطلبات أن یوفروافمن واجب الأولیاء حمایة أطفالهم و، و المحبة الاحترام و الود

و أن یكونوا قدوة معنویةالمادیة و التزامات لالعیش من غذاء و كسوة و علاج وغیرها من الا
،و في مقابل یجب فهذا واجب حتمته علیهم الشریعة الإسلامیة و القوانین كافة ،حسنة لهم

و تقدیر الجهد الذي بدلوه في عنایتهم منذ و الإحسان إلیهما على الأبناء احترام آبائهم  
خر و أخل بالتزاماته لى الآا إمأحدهفإن أساء و من ثم و عدم الاعتداء علیهم ، الصغر

لتجریم تدخلت التشریعات الوضعیة قد ،نحوه ، فإضافة إلى عقاب االله سبحانه وتعالى
بعض الأفعال التي قد ترتكب في حق الفروع من الأصول أو العكس ، و هذه الجرائم هي 

.  محل دراستنا في هذا المبحث 

العائلي في جرائم الإهمال تأثیر القرابة المباشرة: المطلب الأول 

أفرادها  إن من مقاصد الزواج  هو تكوین أسرة أساسها المودة و الرحمة و التكافل في ما بین
إلىبل یتعدى ذلك ،اتجاه بعضهما فقطلتزامات في حق الطرفین فعقد الزواج لا یرتب إ

الذین یحضون بحمایة خاصة ، فإن أخل أحد الوالدین و هم الأطفال ثمرة هذا الزواج 
سواء بتركه مقر ،العائليالإهمالبالتزاماته اتجاه أولاده كان مرتكب لأحدى صور الجرائم 

بتعریض صحة أطفاله أو الأولفي الفرع إلیهسنتطرق و هو مادون سبب جدي الأسرة
في الفرع هانتناولو التي سطفال المعنوي للأللخطر و هو ما یطلق علیه فقه جریمة الإهمال

.الثاني  
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جریمة ترك مقر الأسرة: الفرع الأول 

جریمة یعاقب علیها القانون لما الأسرة اعتبر المشرع الجزائري ترك أحد الوالدین لمقر .1
11ف330هذا طبقا للمادة ، فیه من ضرر قد یصیب الأطفال من جراء هذا الفعل 

و ) 2(أشهر إلى سنتین ) 6(یعاقب بالحبس من ستة" ج الذي جاء فیها .ع.من ق
أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرته -: دج 200.000دج إلى 50.000بغرامة من 

و المادیة المترتبة عن یتخلى عن كافة التزاماته الأدبیة لمدة تتجاوز شهرین و 
شرع المغربي و هو نفس ما جاء به الم"......السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة 

یعاقب و من ثم لاعتبار ترك مقر الأسرة فعل مجرمم ، .ج.من ق479في مادة 
.لابد من توافر أركان هذه الجریمة علیه القانون 

أركان جریمة ترك مقر الأسرة : البند الأول 

:تقوم جریمة ترك مقر الأسر على الأركان التالیة 

الركن المادي : أولا 

: على العناصر التالیة 1ف330ي لهذه الجریمة طبقا للمادة یتمثل الركن الماد

اشترط المشرع لقیام هذه الجریمة أن یترك أحد :الابتعاد جسدیا عن مقر الأسرة.1
من البیت الذي یقیمان فیه الأم، ویعني ذلك خروج الأب أو منزل الزوجیةالوالدین  

یقضي و هذا،2بعیدا أو قریباان ذلك المكان سواء كمكان آخر إلىمع أطفالهما 
أما إذا ظل الزوجان  بعد زواجهما یعیش ة وجود مقر للأسرة یتركه الجاني بالضرور 
، و كانت الزوجة ترعى ولدها في بیت هما في بیت أهله منفصلا عن الآخركل من

.سالف الذكر، 156- 66الأمر -1
.88بوزیان عبد الباقي ، المرجع السابق ،ص -2
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و من ثم فلا تقوم الجریمة و هذا ما ،إن مقر الأسرة یكون عندئذ منعدماأهلها ف
. 1فرنساقضي به في

وفقا لما جاء به قانون العقوبات الجزائري و على غرار :  وجود ولد أو عدة أولاد .2
باقي التشریعات المقارنة فإن هذه الجریمة لا تقوم إلا في حالة و جود ولد أو عدة 

حول ما هنا ویثار التساؤل،2أولاد ، أي تحقق رابطة الأمومة أو الأبوة في العائلة 
330؟ فطبقا لصیاغة نص المادة الحمایةبهذه الأطفال المكفولین معنین إذا كان 

من كان إنو ،فیبدو أن المشرع أقر هذا الحق للولد الصلبي فقط دون المكفول1ف
تحتاج هي الأخرى باعتبار أنهاالضعیفة على المشرع أن یضم هذه الفئة الأجدر

عقد الكفالة فلابد أن یكون أهلا لتحمل ن الكافل مادام قد أقدم علىإلى حمایة ، و أ
.قیام على شؤونه و رعایته الو مسؤولیة هذا الطفل

تجاه ایقع على عاتق كل من الأب والأم التزامات :الالتزامات العائلیة التخلي عن .3
الزوج و الأولاد، حیث تقتضي الجریمة بالنسبة للأب وهو صاحب السلطة الأبویة، 

، نحو أولاده و زوجتهما یفرضه علیه القانون ممارسةالتخلي عن كافة التزاماته في 
وتقتضي الجریمة بالنسبة للأم وهي صاحبة الوصایة القانونیة على الأولاد عند وفاة 

ها نحو أولادها وزوجها ویكفي التخلي عن هذه الالتزامات الأب، التخلي عن التزامات
و هذه الالتزامات إما .3تحت طائلة التجریم–الأب أو الأم –ولو جزئیا لیقع الجاني 

و قد تكون التزامات أدبیة مثل ...  تكون مادیة كالنفقة الغذائیة و الكسوة و العلاج 

166أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص -1
، رسالة للحصول على درجة الماجستیر  في القانون العام ، )دراسة مقارنة ( نور هاشم باج ، الحمایة الجزائیة للأسرة -2

.36، ص2018كلیة الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن ،
محمد شنة ، العنف الاسري و آلیات مكافحته في التشریع الجزائري ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ، تخصص -3

.119،  ص 2018- 2017علم الاجرام و علم العقاب ، جامعة باتنة ، السنة الجامعیة 
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بالتالي لا تقوم هذه الجریمة في و ، 1رعایة الطفل و تعلیمه و السهر على حمایته 
حق الأب أو الأم إذا غادر مقر الأسرة مع استمراره بالقیام بواجباته كاملة اتجاه زوجه 

.و أبنائه  
لقیام الجریمة المشرع كما یشترط: أن یكون الترك لأكثر من شهرین و دون سبب جدي .4

طبقا و العائلیة ، الالتزاماتالتخلي عن مع أن یستمر ترك مقر الأسرة أكثر من شهرین،
مسكن الزوجیة إلىلا تنقطع هذه المدة إلا بالرجوع ج ف.ع.من ق1ف330للمادة 

و بالتالي لا یؤخذ ف الحیاة العائلیة بصفة نهائیة ،رجوعا یوحي بالرغبة في استئنا
. بالرجوع المؤقت الذي یكون الغرض منه تفادي المتابعة القضائیة

على ذلك یجوز للزوج مغادرة مسكن الزوجیة لأكثر من شهرین إذا كان له ا استثناء
و من أمثلة السبب الجدي سوء معاملة الزوجة الذي یشكل سببا شرعیا سبب جدي 

للقیام بالخدمة أو العمل كذلك خروج الزوج  للبحث عن و ،2زوجیة اللمغادرتها مسكن 
بالالتزامات المادیة ،و تبقى السلطة شریطة أن یبقى ملتزما اتجاه أسرته العسكریة 

. سبب الجدي  لتبریر هذا الفعل من عدمه الالتقدیریة لقاضي الموضوع في مدى الأخذ ب

الركن المعنوي : ثانیا 

تتطلب هذه الجریمة قصدا جنائیا یتمثل في نیة مغادرة الوسط العائلي و إرادة قطع الصلة 
و بالنتائج ،لى وعي بخطورة إخلاله بواجباته العائلیةأو الوالدة عبالأسرة و أن یكون الوالد

.3قد تترتب عنها على صحة الأولاد و سلامتهم و أخلاقهم و على تربیتهم الوخیمة التي

.224منصوري المبروك ، المرجع السابق ، ص -1
.169ص أحسن بو سقیعة ، المرجع السابق ،-2
. 168، ص نفسهأحسن بوسقیعة ، المرجع -3
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المتابعة والجزاء المقرر لعقوبة ترك مقر الأسرة : البند الثاني 

ج فتكون المتابعة والجزاء المقرر لهذه الجریمة كما .ع.من ق330طبقا لما جاء في المادة 
: یلي 

المتابعة : أولا 

تعتبر هذه الجریمة من الجرائم التي قیدها المشرع بشكوى الزوج المتروك طبقا لما ورد في 
من هذه 2و 1في الحالتین " ج الذي جاء فیها .ع.من ق330من نص المادة 4فقرة 

و باعتبار أ ن ،" المادة فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناءا على شكوى الزوج المتروك 
فقد اعتبر أن صفح الضحیة و عدم تفككهالأسريئما للحفاظ على الكیان المشرع یسعى دا

.عة الجزائیة في هذه الجریمة یضع حدا للمتاب

قبل أي متابعة جزائیة  الوساطة بإجراء الحق في القیام لوكیل الجمهوریة منحذلك إلىإضافة
مكرر 37قا للمادة سواء بمبادرة منه أو بناءا على طلب الزوج المتروك أو المشتكي هذا طب

یمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح " ج  الذي جاء فیها .ج. إ .من ق2مكرر 37و 
،و ..."و ترك الأسرة و الامتناع العمدي عن تقدیم النفقة ..... على جرائم السب و القذف 

د و یقص،من نفس القانون 1مكرر 37ذلك بعد قبول الضحیة و المشتكي منه طبقا للمادة 
المقررة لحل النزاعات على أساس التفاوض بین مرتكب الإجرائیةالوسیلة تلك ي بالوساطة ه

حول الآثار المترتبة عن وقوع الجریمة تحت إشراف ممثل النیابة العامة ، الفعل و الضحیة
شكل البحیث یترتب عن نجاحها تعویض الضرر و إصلاح الآثار المترتبة عن الجریمة ب

.  1لا یكون فیه حاجة لاستمرار الدعوى الجزائیة الذي

، 01، العدد 17قبایلي طیب ، الوساطة الجزائیة في القانون الجزائري ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ، المجلد -1
.16ص بجایة، الجزائر،،جامعة بجایة ،2018لسنة 
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العقوبة المقررة لهذه الجریمة : ثانیا 

من ج هي الحبس .ع.من ق330طبقا للمادة توافرت أركان هذه الجریمة كانت العقوبة إذا
إلىإضافةدج  200.000دج الى 50.000سنتین ، و غرامة مالیة من ستة أشهر إلى 

14الحكم على الجاني في هذه الجریمة بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة ذلك یجوز 
. ج من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر .ع .من ق

جریمة الإهمال المعنوي للأولاد : الفرع الثاني 

یجب على الزوجین المحافظة " على أنه . أ. من ق361نص المشرع الجزائري في المادة 
على الروابط الزوجیة و واجبات الحیاة المشتركة و المعاشرة بالمعروف و المودة و الرحمة و 

هنا و الرعایة المقصودة ، "و حسن تربیتهم الأولادو رعایة الأسرة التعاون على مصلحة 
للأولاد في اهتمام بالجانب النفسي  التي تتمثلةالأخیر هذه ، هي الرعایة المادیة و المعنویة 

23ف330إخلال أحد الوالدین بهذا الالتزام یعتبر فعل مجرم یستوجب العقاب طبقا للمادة و 
سنتین و بغرامة مالیة من إلىیعاقب بالحبس من ستة أشهر " ج الذي جاء فیها .ع.من ق

أو واحد أو أكثر أحد الوالدین الذي یعرض صحة أولاده -:دج 200.000إلىدج 50.000
منهم أو یعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسیم بأن یسيء معاملتهم أو یكون مثلا سیئا لهم 
للاعتیاد على السكر أو سوء السلوك، أو بأن یهمل رعایتهم، أو لا یقوم بالإشراف الضروري 

".علیهم، وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته الأبویة علیهم أو لم یقض بإسقاطها 

م و المشرع التونسي في .ج. من ق482هذا ما نص علیه المشرع المغربي في المادة  و 
همالالإ، في حین لم ینص المشرع المصري على مجلة الجزائیة التونسیةالمن 224ة الماد

. جانب المادي فقط دون المعنوي العلى و اقتصرت حمایتهالمعنوي للأولاد

سالف الذكر، 02- 05المعدل و المتمم بالأمر 11- 84قانون رقم -1
.سالف الذكر، 156- 66الأمر -2
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أركان جریمة الإهمال المعنوي للأولاد : البند الأول 

لا بد لقیام هذه الذكر ، سالفة3ف330في مادة تمثلالركن الشرعي المإلىفإضافة 
.الجریمة توافر الركن المادي المكون لها و كذا الركن المعنوي

في العناصر 3ف330هذه الجریمة طبقا للمادة لیتمثل الركن المادي : الركن المادي : أولا 
: التالیة 

والمقصود هنا هو الأب والأم الشرعیین بالدرجة الأولى، و : صفة الأب أو الأم .1
ج  .أ .من ق46ذلك باعتبار أن التشریع الجزائري یمنع التبني حسب نص المادة 

غیر أن الإشكال دائما یطرح بالنسبة " یمنع التبني شرعا وقانونا " التي نصت 
كما أشرنا سابقا ، و الراجح عند الفقه أن الأمر یقتصر على الوالدین للكفیل

.ا حقیقیة للضحیة  ، أي أن یكون المتهم أبا شرعیا أو أم1الشرعیین 
ل عمان أفإج، . ع.ق من 3ف330من خلال نص المادة : الإهمالأعمال .2

:تتخذ إحدى الصور التالیة للإهماا
عمال ضرب الولد و یدخل ضمن هذه الأ:اديالطابع المل ذات لإهمال اعماأ.أ

أو قیده  حتى لا یغادر البیت، أو تركه بمفرده في البیت والانصراف إلى 
العمل، و عدم عرض الولد على الطبیب أثناء  مرضه أو عدم تقدیم له 

. 2الدواء 
و مثالها أن یكون الأب أو الأم : دبي الأطابع الل أو ذات لإهمال اعماأ.ب

أو الانحلال الأخلاقي أو الفجورمثلا سیئا لأولاده كالاعتیاد على السكر 

.173أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ،ص -1
حمو بن إبراهیم فخار ، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري و القانون المقارن ، ، رسالة لنیل أطروحة -2

203،  ص 2015-2014لسنة الجامعیة الدكتوراه في الحقوق ، تخصص قانون جنائي ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، ا
.
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.مما قد یعرض أخلاق الأولاد للضرر و الخطر 

ج فلا .ع .من ق3.ف330طبقا للمادة : النتائج الجسیمة المترتبة عن الإهمال .3
نتج عنها  أضرار إلا إذا الإهمالقیامه بأعمال إثباتیعاقب الوالد الجاني بمجرد 

جسیمة  تؤثر على صحة و أمن و خلق الأولاد ، و ما یلاحظ من هذه المادة أن 
المشرع لم یضع معیار یتم من خلاله تقییم درجة الضرر أو الخطر الذي یلحق 

المعنوي من طرف والدیهم ، و في غیاب ذلك یبقى الإهمالبالأولاد من جراء 
طر الجسیم الذي یؤثر على السلطة التقدیریة في تحدید الخضي الموضوع لقا

كما أن المشرع اشترط لقیام هذه الجریمة عنصر التكرار أو الاعتیاد  على ،1الأولاد
. هذه الأفعال من قبل أحد الوالدین 

الركن المعنوي : ثانیا 

لجنائي، أي نیة إحداث توافر القصد ا1ف330لم یشترط المشرع الجزائري وفقا للمادة 
ا بل یكفي لقیام هذه الجریمة أن یكون الجاني واع بأن أفعاله خطیرة و لهأضرار للأطفال 

.أولاده أثـار سلبیة على صحة و أمن و خلق

لجریمة الإهمال المعنوي للأولاد المتابعة و الجزاء :  البند الثاني 

یام لنیابة العامة قل  لعلم اقید ، فمتى وصلم یشترط المشرع لقیام هذه الجریمة أي شرط أو 
و ،لدعوى العمومیة ضد الوالد الجانيلها الحق في تحریك اهذه الأفعال  ضد الأطفال كان

المعنوي للأولاد فإن الجاني یعاقب وفقا للمادة همالالإمن ثم فإذا تحققت أركان جریمة 
دج إلى 50.000ن بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین و بغرامة مالیة م3ف330

من 14دج كما یمكن الحكم على الجاني بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 200.000

.36عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ،المرجع السابق ، ص -1
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من 332و ذلك طبقا للمادة .ج من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر .ع .ق
. ج .ع.ق

جریمة عدم تسدید النفقة بین الأصول و الفروع : الفرع الثالث 

و لمنع التكرار ،الفصل الأول إلى جریمة عدم تسدید النفقة للزوجةسبق و أن تطرقنا في 
تقوم على نفس الأركان المتمثلة في وجود حكم قضائي یلزم ةباعتبار أنهما جریمة واحد

المتهم بالنفقة و امتناع هذا الأخیر عن تسدیدها رغم تبلیغه بذلك و قدرته على الدفع ، 
النفقة و المتمثل في هذه الجریمة في الأصل على مستحقفالاختلاف الوحید بینهما هو في 

خر و هذا ما نص علیه المشرع الجزائري ، و ذلك حسب حاجة كل منهما للآالفرع أو العكس
تجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع على الأصول حسب القدرة و " بقوله 77في المادة 

حاول تسلیط الضوء علیه في ظل التشریع ، وهو ما سن"الاحتیاج و درجة القرابة في الإرث 
.ة العلیا مالجزائري و الاجتهادات القضائیة للمحك

ع و ل على الفر و نفقة الأص: البند الأول 

تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال ، فبالنسبة " فإنه 751مادة طبقا لما ورد في 
و تستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة ، لى سن الرشد و الإناث إلى الدخولللذكور إ

و ما یفهم من هذه " عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة و تسقط بالاستغناء عنها بالكسب 
كان له مال سقط حقه في إذاأي على  الأب لولده الذي لا ثروة له، المادة أن النفقة تجب

19بها و بالنسبة لذكور ببلوغ سن الرشد و تنتهي هذه النفقة بنسبة للبنت بالدخول،النفقة
و هو نفس، سنة مالم یكون عاجزا بسبب مرض عقلي أو بدني أو مزاولا للدراسة 

. ، سالف الذكر 11-84القانون رقم -1
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.من مدونة الأسرة المغربیة1981ما ذهب  إلیه المشرع المغربي طبقا للمادة 

إلى الأم إن كان لها دخل طبقا ة من الأب في حالة عجزه أو وفاتهو ینتقل واجب النفق
طبقا أما إذا لم یكن لها دخل انتقل واجب نفقة الفروع إلى الجد، الأسرة.من ق76للمادة 
390381قرار المحكمة العلیا في ملف رقم إلیهو هذا ما ذهب سابقة الذكر77للمادة 
الأملجد إلا إذا كانت اإلىلا تنتقل الأولادنفقة... " الذي جاء فیه 09/05/2007بتاریخ 

انتقلت النفقة إلى الجد تكون حسب قدرة الجد و احتیاج ماو في حین إذا.2"بدون دخل
. أ.من ق77الحفید و ذلك طبقا للمادة 

التنازل اعتبار أن النفقة حق خالص للفروع ففي حالة الطلاق لا یمكن للأم الحاضنة بو 
لا " الذي جاء فیه 311458العلیا في الملف رقم عنها و هذا ما أكد علیه قرار المحكمة 

كما لا یمكن 3".یحق للأم الحاضنة ، التنازل عن نفقة الأولاد ، مادامت النفقة حقا للمحضون
قرار المحكمة العلیا أكد علیه النسب لتنصل من دفع النفقة و هذا ما بإنكارللأب أن یتحجج 

النسب إنكارالطاعن لدعوى إثارةإن " .. 16/11/1999بتاریخ 228139في ملف رقم 
. 4" وقف دفعها و لا یعفیه منها إلىبعد مطالبته قضائیا بدفع النفقة لا یؤدي 

.بمثابة مدونة الأسرة المغربیة70.03بتنفیذ القانون رقم 2004فبرایر 3الصادر في 1.0422الظهیر الشریف رقم -1
بتاریخ 390381، غرفة الأحوال الشخصیة ،  قرار رقم  2008لسنة 2مجلة المحكمة العلیا ، العدد -2

. 297، ص 09/05/2007
بتاریخ 311458، غرفة الأحوال الشخصیة ،  قرار رقم  2004لسنة 2مجلة المحكمة العلیا ، العدد -3

. 379، ص 21/01/2004

16/11/1999بتاریخ 228139، غرفة الجنح و المخالفات ،  قرار رقم  2000لسنة 2لعدد مجلة المحكمة العلیا ، ا-4
.227،ص 
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ل و الأصع على و نفقة الفر : البند الثاني

إلیهما و رعایتهما  لا سیما في سن إحسانو الوالدین بر لقد أوصى االله عز و جل ب
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ﴿الضعف والحاجة و الافتقار ، فقد قال سبحانه وتعالى

ولذلك فإنه من باب العنایة بالأبوین والإحسان إلیهما الإنفاق علیهما ،1﴾وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا
من ذلك و قد أقرت غالبیة التشریعات العربیة بحق الأصول بالنفقة ،عند حاجتهما إلى النفقة

و م.أ.ممن 197أ  والمشرع المغربي في المادة .من ق77المشرع الجزائري في نص المادة 
.من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة 43الفصل 

ملزما هذا الأخیر  كما أن المشرع الجزائري لم یشترط إقامة الأصول عند الفرع حتى یكون 
لا " الذي جاء فیه 264458و هو ما أكده قرار المحكمة العلیا في ملف بإنفاق علیهم،

إلىإضافة ، 2"تتوقف النفقة الواجبة على الفروع اتجاه الأصول ، على مكان إقامة الأصل 
و ذلك على طریقة توزیع النفقة على الفروع في حالة تعددهمالمشرع الجزائري لم ینص ذلك 

توزع نفقة الآباء على الأبناء " م  .أ.من م203خلافا للمشرع المغربي الذي نص في المادة 
و هو كذلك ما ذهب إلیه المشرع ". عند تعدد الأولاد بحسب یسر الأولاد لا بحسب إرثهم 

. من مجلة الأحوال الشخصیة45التونسي في المادة 

أقر القانون عقوبة جزائیة -و العكس -لحق النفقة الثابت للأصول على الفروع و حمایةً 
مادام صدر في حقه حكم قضائي ، لمن یخل بهذا الالتزام سواء كان فرعا أو أصلا للضحیة

ع بالحبس من ستة أشهر إلى .من ق331فیعاقب الجاني وفقا للمادة بدفع النفقة، یلزمه 
دج كما یجوز الحكم علیه بالحرمان 300.000دج الى 50.000و بغرامة من ثلاث سنوات 

.23سورة الإسراء ، الآیة -1
03/07/2002بتاریخ 264458، غرفة الأحوال الشخصیة ،  قرار رقم   2004لسنة 2مجلة المحكمة العلیا ، العدد -2

.341،ص 
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من نفس القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات 14من الحقوق الواردة في المادة 
.  على الأكثر

أثر القرابة المباشرة في الجرائم الماسة بشرف الأسرة : المطلب الثاني 

بالمجني علیه نجد جریمة الفاحشة بین ذوي الأرحام من بین جرائم التي تتأثر بالقرابة الجاني 
و هو ما سنتطرق له في الفرع الأول و جریمة الاغتصاب داخل الأسرة التي سنتناولها في 

.الفرع الثاني 

م المحار جریمة ارتكاب الفاحشة بین ذوي : الفرع الأول 

إذا كانت الشریعة الإسلامیة و القوانین الوضعیة  قد أباحت العلاقات الجنسیة  بالزواج 
لحكمة أرادها االله سبحانه الصحیح فبالمقابل حُرم هذا الزواج على فئات محددة شرعا، 

منه على أنه من موانع النكاح 24و قد نص قانون الأسرة الجزائري في المادة .تعالى
هؤلاء یعتبر و اعتبر أن كل فعل جنسي بین ،ة و المصاهرة و الرضاع المؤبدة هي القراب

، و عرف الأستاذ عبد العزیز سعد جریمة الفاحشة بأنها كل فعل من فاحشة تستوجب العقاب
أفعال الاتصال الجنسي المباشر التي تقع بین الشخص ذكرا كان أو أنثى و بین أحد 

، فإن كان 1،برضائهم الصریح المتبادل أو غیرهممحارمه شرعا من أقاربه أو أصهاره
التعرف على أركان هذه الفرعسنحاول في هذا ارس بدون رضا كان جریمة اغتصاب ،مم

.الثاني البندالأول و العقوبة المقررة لها في البندالجریمة في 

أركان جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم: الأول بندال

القرابة المباشرة في الجریمة سنحاول تسلیط الضوء على بإعتبار أننا بصدد دراسة تأثیر 
: تتمثل أركان هذه الجریمة في مایلي الفاحشة بین الأصول والفروع ، و 

.55الأخلاقیة في قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص عبد العزیز سعد ، الجرائم -1



أثــــــــــر القـــــــــرابة المبـــاشـرة على القانـون الجنـــــائي:                      الفصـــــــــــل الثـــاني 

70

الركن الشرعي : أولا 

ج .ع.من ق3371نص المشرع الجزائري على جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم في المادة 
_ : تعتبر من الفواحش بین ذوي المحارم العلاقات الجنسیة التي ترتكب " الذي جاء فیها 

.....الإخوة و الأخوات الأشقاء من الأب أو الأم -الأقارب من الفروع و الأصول 

سنة في الحالة الأولى و )20(سنوات إلى عشرین )10(ن عشر فتكون العقوبة السجن م
بق على العلاقات الجنسیة بین الكافل و المكفول العقوبة المقررة للفاحشة و تط....الثانیة

.من الفروع أو الأصول الأقاربالمرتكبة بین 

. "أو الكفالة/و یتضمن الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم أو الكافل سقوط الولایة و

انع الزواج في قانون و من باب المقارنة فغالبیة التشریعات المقارنة برغم من إقرارها لمو 
، كجریمة مستقلةإلا أنها لم تجرم الفاحشة بین ذوي المحارم،الأحوال الشخصیة الخاص بها

اللذان لم یتطرقا في سیاستهما الجنائیة إلى هذه من ذلك المشرع التونسي و المصري
الاغتصاب قاصر ، فتأخذ حكم الالتي ترتكب ضد الجریمة بل اكتفوا بتجریم العلاقة الجنسیة 

.أو الفعل المخل بالحیاء و تشدد العقوبة إذا كان الجاني هو أحد أصوله 

امرأة لا تربط بینهما قة جنسیة بین رجل و أما المشرع المغربي فبالرغم من تجریمه لكل علا
بین المحارمم إلا أنه لم یعتبر علاقة .ج.من ق490لمادة لما جاء في  اعلاقة زواج طبقا

.ه الجریمةلهذظرفا مشددا 

الركن المادي لجریمة فاحشة بین ذوي المحارم: ثانیا 

:مكرر في العناصر337یتمثل الركن المادي وفقا لما جاء في المادة 

47- 75، أضیفت هذه المادة بالأمر رقم سالف الذكر، 156- 66الأمر -1
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لا تقتصر العلاقة الجنسیة على الوطء  الطبیعي الذي : قیام علاقة جنسیة بالرضا .أ
إنو إنما تشمل كل إیلاج  جنسي و ،یحصل بإیلاج عضو التذكیر في فرج الأنثى

ن كان الجاني ذكرا أو أنثى و من ثم إولا یهم ،كان غیر طبیعي مثل الإیلاج بالدبر
ویشترط أن تتم العلاقة الجنسیة برضا قات الجنسیة اللواط و المساحقةتشمل العلا

الطرفین فإن انتهى الرضا تحول الفعل حسب الحالة إلى اغتصاب أو فعل مخل 
و هذا ما أكد علیه قرار المحكمة العلیا في ملف رقم .1لحیاء مع استعمال العنفبا

متهم لا یمكن في جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم ، إدانة" الذي جاء فیه 752121
، و تبرأت الطرف الأخر، و من ثم یتعین على الجهة واحد من أجل هذه الواقعة

، إعادة تكییف الواقعة بجنایة هتك العرض ، الرضا لدى أحدهماالقضائیة عند انتفاء 
.2"أو الفعل المخل بالحیاء بالعنف 

و الجدیر بالذكر ان هذه الجریمة إذا ارتكبت مع قاصر تعتبر إغتصاب في حقه إذا 
كان هناك وطئ فإذا لم یكن هناك وطئ تأخذ حكم الفعل المخل بالحیاء ، و ذلك لأن 

.القاصر لا یعتد بإرادته
إيأن تتم العلاقة الجنسیة بین المحارم ، لقیام هذه الجریمة یشترط: العائلیة لقرابةا.ب

....یتم الاتصال الجنسي بین الفروع أو الأصول أو الإخوة أو الأخوات الأشقاء أن
مكرر من 337الأشخاص المذكورین في المادة منأي أو أو بین الكافل و المكفول 

. ج .ع.ق

.154أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص -1
، 19/01/20012خ الصادر بتاری752121،غرفة الجنایات ،  قرار رقم 2012لسنة 1مجلة المحكمة العلیا ، العدد -2

.400ص 
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القصد الجنائي : ثالثا 

یجب أن یكون الجاني قد أتى الفاحشة عن وعي وهو على درایة بالقرابة العائلیة ، فإذا ثبت 
و تثار مسألة القصد الجنائي بحدة ،1الفاحشة بین ذوي الأرحامریمةجانتفت بالقرابة جهله 

بالقرابة العائلیة ما لم یثبت هعلم، الذي یفترض عندما یتعلق الأمر بالمحرم من الرضاع
عبء الإثبات یقع على عاتق المتهم الذي یتعین علیه إقامة الدلیل على أنأي،العكس

و الآخر یجهلها ففي هذه القرابة وقد یكون أحد المتهمین عالما بهذه ،جهله بالقرابة العائلیة 
. 2الحالة تقوم الجریمة في حق الأول و تنتفي في حق الثاني

المتابعة والجزاء المقرر لجریمة الفاحشة بین ذوي المحارم : الفرع الثاني 

ج فإن المتابعة في هذه الجریمة تخضع .ع.مكرر من ق337طبقا لما ورد في نص المادة 
، ویتم مباشرتها باسم المجتمع متى وصل العمومیةإلى القواعد العامة في تحریك الدعوى 

وهذا بخلاف جریمة الزنا بین الزوجین التي اشترط فیها . الجریمةبة العامة علم بقیام هذهللنیا
ات من ، كما أن هذه الجریمة یمكن إثباتها بجمیع وسائل الإثبرالمشرع شكوى طرف المضرو 
بین الأصول و الفروع أو و بالتالي إذا تم إثبات هذه الجریمة.شهادة شهود و إقرار وغیرها

سنة و تطبق 20إلى 10من جنایة و تكون السجن ذ وصفتأخفإن العقوبة المقررة الإخوة 
ذات العقوبة على العلاقات الجنسیة التي تكون بین الكافل و المكفول ، كما یتضمن الحكم 

. أو الكفالة / المقضي به ضد الأب أو الأم أو الكافل سقوط الولایة و

.122منصوري  المبروك ، المرجع السابق ، ص -1
. 155أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص -2
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داخل الأسرةالواقعة جریمة الاغتصاب : الفرع الثاني

الاغتصاب أكتر أنواع الاعتداء وقوعا في المجتمع حیث یقوم الجاني بانتهاك جسد یعد 
لم هقانون العقوبات الجزائري فنجد أنإلىرجوعالبو ، الضحیة عن طریق الجبر والقهر

یعرف جریمة الاغتصاب بل اكتفى بتجریم هذا الفعل و ذكر العقوبة المقررة له ، على 
م على أنه مواقعة .ج.من ق486ف الاغتصاب في المادة خلاف المشرع المغربي الذي عر 

اتصال الجنسي بامرأة فقد عرف الاغتصاب على أنه أما الفقه، بدون رضاهالامرأةرجل 
.1دون مساهمة إرادیة من جانبها 

یمكن فوما یهمنا في هذه الدارسة هو جریمة الاغتصاب التي تقع داخل الأسرة وبین أفاردها،
أو أحد المحارم أختهأن تحدث هذه الجریمة من طرف الأب على ابنته أو الأخ على 

. المخولین بتربیة أو رعایة تلك الأنثى حیث یكون الشخص الجاني له سلطة شرعیة علیها

الأسرةأركان جریمة الاغتصاب داخل : الأول البند

كل من " ع التي جاء فیها .من ق3362تناول المشرع الجزائري هذه الجریمة في المادة 
) 10(عشر إلىسنوات ) 5(ارتكب جنایة الاغتصاب یعاقب بالسجن المؤقت من خمس 

كان الجاني من أصول من وقع إذامن نفس القانون أنه 337وجاء في المادة ..." سنوات 
في ، و قد سایرهفتكون العقوبة هي السجن المؤبدعلیه الاغتصاب أو ممن لهم سلطة علیه 

من 267م و المشرع المصري في المادة .ج.من ق487ذلك المشرع المغربي في المادة 
.م.ع.ق

.959، ص المرجع السابق،مجدى محمود محب حافظ ، -1
.2014فبرایر 04، المؤرخ في 01-14، سالف الذكر ، عدلت بالقانون رقم 156- 66الأمر -2
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الركن المادي : أولا 

: یتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في العناصر التالیة 

و بالتالي على قید الحیاة امرأةو معنى ذلك إیلاج الجاني ذكره في فرج : المواقعة .1
، كما أن 1فمجرد الملامسة من الخارج لا یعد وقاعاً و إنما یعتبر فعلا مخل بالحیاء 

ا خر كالإصبع أو غیره بفرج المرأة أو إتیانها من الدبر لا یعتبر اغتصابإیلاج جسم آ
قانون الفرنسي الذي عرف الاغتصاب بأنه أي وفقا للقانون الجزائري على خلاف

و هو كذلك ما ذهب إلیه المشرع التونسي في . 2كانت طبیعته إیلاج جنسي مهما 
إیلاج جنسي مهما كانت إلىیعد اغتصابا كل فعل یؤدي " بقوله 227الفصل 

..". طبیعته و الوسیلة المستعملة 
كما أن تكون المجني علیها بكرا أو فاقدة العذریة ، فعل المواقعة كما لا یشترط في 

كانت المرأة شریفة أو فاجرة ، لأن الجریمة تقع على حریتها أنه لا عبرة بما إذا 
. 3الجنسیة لا على شرفها

یعتبر العنف جوهر جریمة الاغتصاب، ویتوافر ذلك كلما وقع : استعمال العنف .2
بأيكاستعمال القوة الجسدیة الفعل بغیر رضا الضحیة ، وقد یكون العنف مادیا 

، و لا تقوم الجریمة هنا إلا 4لى الصلة الجنسیة وسیلة مادیة لإكراه المجني علیها ع
إذا ثبت أن المجني علیها تصدت للجاني و قاومته  مقاومة مستمرة طوال الفعل 

العنف المعنوي لتمكن من الضحیة و ذلك من إلى، كما قد یلجأ الجاني 5المجرم 

أحمد ، الجرائم المخلة بالآداب العامة ، دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، مصر ، أحمد محمد -1
.18، ص 2009

.104أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ،ص -2
964، صالمرجع السابقمجدى محمود محب حافظ ، -3
. 146محمد شنة، المرجع السابق، ص -4
.107لمرجع، ص أحسن بوسقیعة، نفس ا-5
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ثیر هذه خلال تخدیرها أو تهدیدها بنشر سر أو فضیحة لها فإذا استسلمت له تحت تأ
. 1مرتكبا لجنایة الاغتصابالتهدیدات كان الجاني 

باعتبار أننا بصدد دراسة الاغتصاب داخل : أن یكون الفاعل أحد أصول الجاني .3
الأسرة فلا بد أن یكون الجاني هو أحد أصول المجني علیه أو من لهم سلطة علیه 

ع .من ق337حتى نطبق المادة 

الركن المعنوي  : انیا ث

، و بقیام القصد الجنائي لدى الفاعللا تقوم إلاتعتبر جریمة الاغتصاب جریمة عمدیة 
دون رضاها و دون وغیر محلة له شرعا امرأةیجامع یتوافر القصد بتوافر علم المتهم بأنه

و لا أهمیة هنا للباعث الذي ،إرادته إلى مباشرة فعل الوقاعرف،و رغم ذلك تنصرغبة منها
، أو نتقام من المجني علیهاأو عادة أو من أجل  الاالفعل سواء كان شهوةإلىدفع الجاني 

.2من ذویها

الجزاء المقرر لهذه الجریمة : الثانيالبند 

من قانون 3373اعتبر المشرع الجزائري جریمة الاغتصاب جنایة یعاقب علیها وفقا للمادة 
العقوبات بالسجن المؤبد إذا كان  مرتكب هذه الجریمة من أصول من وقع علیه الاغتصاب 

والملاحظ أن المشرع شدد من عقوبة جریمة أو كان من فئة من لهم سلطة علیه ، 
الاغتصاب الواقعة بین أفراد الأسرة، نظرا لحساسیة العلاقة و الثقة متبادلة بین أفراد الأسرة، 

.45عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -1
ماهر عبد شویش الدرة ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،المكتبة القانونیة للنشر و التوزیع ، الطبعة الثانیة ، -2

.108العراق،ص 
.، سالف الذكر 156- 66الأمر -3
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تعیش مع الجاني في نفس البیت ومن المفترض أن أن الفتاة المعتدى علیهاإلىإضافة 
. تشعر معه بالأمان والطمأنینة 

ع نلاحظ أن المشرع عاقب الأصل الجاني بالسجن .من ق337و من استقراء نص المادة 
كان من إن، و أو حتى عدیمة التمیزالمؤبد سواء كانت المجني علیها بالغة أو قاصر

خاصة أن جرائم ، طفلة عدیمة التمییزكانت الضحیة بالإعدام إذاأن یعاقب جدرالأ
و من جهة أخرى إتیان الطفلة الصغیرة و هذا من جهة، اغتصاب الأطفال في تزاید مستمر 

الوفاة أو عاهة إلىإلى إصابتها بأضرار جسیمة تلحق یؤديقد الاتصال بها جنسیا 
.التي قد تصاحبها طوال الحیاة سیة الأضرار النفعلاوة علىمستدیمة 

العنف ضد الأصول أثر القرابة المباشرة في الجرائم : المطلب الثالث 

الأصول الضرب والجرح الواقع من الفروع على خص المشرع الجزائري جریمة القتل و لقد 
للجاني عقوبة خاصة و ذلك فأقر ج .ع .من ق267و 261في المادتین مستقلة بنصوص 

و فیما ، لهما"أف"یقوم بالاعتداء على من أوصانا االله بهم إحسانا،ونهانا عن مجرد قوللأنه 
.یلي سنتعرض إلى هذین الجریمتین في فرعین مستقلین

ضرب و الجرح الواقع على الأصول جریمة ال:الفرع الأول

و المقصود من هذه الجریمة هو الضرب و الجرح المرتكب ضد الوالدین الشرعیین و هما 
، و قد 1الأب و الأم و كذا الأصول الشرعیین من أجداد و جهة سواء من جهة الأب أم الأم

" ج و التي جاء فیها .ع.من ق2672نص المشرع  الجزائري على هذه الجریمة في المادة 

ط ، .في قانون العقوبات الجزائري ، دار هومه للنشر ، دالإنساننجمي جمال ، جرائم العنف الماسة بسلامة جسم -1
.333، ص2013الجزائر ، 

.1975یونیو17المؤرخ في 47-75، سالف الذكر ، عدلت هذه المادة بالأمر رقم 156- 66الأمر -2
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كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالدیه الشرعیین أو غیرهما من أصوله الشرعیین یعاقب 
: كما یلي

المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم ینشأ عن الجرح أو الضرب أي بالحبس .1
.264مرض أو عجز كلي عن العمل من النوع الوارد في المادة 

.."س إلى عشر سنوات إذا نشأ عجز كليبالحد الأقصى للحبس المؤقت من خم.2

أركان جریمة ضرب و جرح الأصول : البند الأول 

هذه الجریمة في الذكر یمكن حصر عناصر المكونة لسالفة 267من خلال نص المادة 
: مایلي 

كركن مفترضصلة القرابة : أولا 

ج أن هذه الجریمة زیادة عن الأركان و الشروط.ع.من ق267یتضح من نص المادة 
یتعلق بجریمة خرآضرورة توافر عنصر ، لقیام كل واقعة إجرامیةالتي یتطلبها القانونالعامة

جانب الركنین المادي و المعنوي في هذه الجریمة لى إخر آول، بمعنى اعتداء على الأص
یعتن تحقیق العلاقة الشرعیة بین الجاني و المجني علیه أي یجب أن یكون الجاني إبنا 

، و من ثم فإذا قام بهذه الأفعال الابن المكفول في حق كافله فإننا 1شرعیا للمجني علیه 
رح دون أن یكون للعلاقة التي تجمع كافل و المكفول أثر نطبق القواعد العامة لضرب والج

في تشدید العقوبة ، و ذلك على خلافا للمشرع المغربي الذي وسع من مجال الحمایة 
404الجزائیة لیشمل الكافل إلى جانب الأصول و الزوج، و هذا طبقا لما ورد في المادة  

أو فلعنانمرآخعونأو أي جرحاأو عمدا ضربا ارتكبنمكل یعاقب"  م .ج.من ق

.44منصوري المبروك ، المرجع السابق ، ص -1
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إذ تشدد العقوبة مقارنة بالنص ...." كـافله أو ضد زوجه ضدأوأصولهضد أحدالإیذاء
.العام لجریمة الضرب والجرح

الركن المادي : ثانیا 

الضرب و الجرح الواقع في السلوك الإجرامي المتمثل فيیتكون الركن المادي لهذه الجریمة  
صل بغض النظر عن الوسیلة المستعملة ، كما یجب أن تكون هذه من الفرع على الأ
. سواء كان بنتا أو ولدا أو كان فاعلا أصلیا أو شریكاالابن الشرعي الأفعال صادرة من 

أما النتیجة فتتمثل في الآثار المترتبة عن فعل الإیذاء سواء بحصول مرض أو عاهة أو وفاة 
في ل الجاني هو المتسبب فعإذ تختلف النتیجة حسب جسامة الفعل المرتكب ، و أن یكون 

حدوث هذه النتیجة الإجرامیة  و تعتبر هذه العلاقة قائمة حتى و لو ساهمت عوامل أخرى 
في إحداث العاهة ، مادامت هذه العوامل مألوفة و متوقعة ، حسب المجرى مع فعل الجاني 
.1العادي للأمور 

الركن المعنوي : ثالثا 

یشترط في جریمة ضرب و جرح الأصول أن یتوافر لدى الجاني القصد الجنائي ، أي علم 
صوله هذا الأخیر بجمیع عناصر الجریمة بما في ذلك علمه  بأن المجني علیه هو أحد أ

، وذلك فعل الضرب أو الجرح بمختلف صوره إلىالشرعیین ، كما یجب أن تتجه إرادته 
إلى إحداث عجز عن العمل أو عاهة مستدیمة ، أو أن یكون توقع إرادته سواء انصرفت 

و بالتالي متى تعمد الفرع في ارتكاب الضرب ،أو احتمال حدوثها كنتیجة لفعلهبالفعل إمكان

.47منصوري المبروك ، المرجع السابق ، ص -1
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كان ذلك كافیا لقیام علمه أن المجني علیه هو أمه أو أبیه أو أحد أجداده معأو الجرح 
.1جریمة

العقوبة المقررة لجریمة ضرب الأصول و الفروع : الثانيالبند 

: ج فإن العقوبة تكون كالتالي .ع.من ق267طبقا لما ورد في نص المادة 

ع الوارد العمل من النو مرض أو عجز كلي عن لم یحدث الضرب أو الجرح أي إذا- 
،فإذا عشر سنواتإلىس العقوبة تكون الحبس المؤقت من خم، فإن264في المادة 

.اقترن الفعل بسبق إصرار أو ترصد فالعقوبة تكون الحد الأقصى أي عشر سنوات
فإن العقوبة تكون إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزید عن خمسة عشر یوما- 

ؤقت من خمس إلى عشر سنوات ، و تكون العقوبة السجن بالحد الأقصى للحبس الم
.المؤقت من عشر إلى عشرین سنة إذا اقترن الفعل بسبق الإصرار أو الترصد 

إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو - 
وبة تكون فقد البصر أو فقد بصر إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى فالعق

و أبالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة، أما إذا اقترنت بسبق الإصرار 
.الترصد فتكون العقوبة السجن المؤبد

إذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها فتكون - 
.العقوبة هي السجن المؤبد

.267دلال وردة ، المرجع السابق ، ص -1
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جریمة قتل الأصول : الفرع الثاني

من قانون العقوبات2851عرف المشرع جریمة قتل الأصول بمقتضى نص المادة 

أي "قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعیین" والتي جاء فیها
.الأشخاص الذین تربطهم بالجاني علاقة قرابة مباشرة 

أركان جریمة قتل الأصول : البند الأول 

:تتمثل في مایلي نجد أن أركان جریمة قتل الأصول 285المادة نصاستقراءمن خلال 

الركن المادي : أولا 

جانين عالذي یصدر الإجراميالفعل ونشاط أالفيها تر صو م القتل أیا كانت ئتشرك جرا
إیجابي أو القیام بعمل فياديالمنحیث یتمثل الرك، آخر ساناق روح إنهنه إز عتج نوی

و یتكون هذا الركن من ثلاث عناصر السلوك ،إلى الموتیؤدي أنشأنه سلبي من
فإذا تحققت هذه ،2إضافة إلى العلاقة السببیة بین السلوك والنتیجة اق الروح، ه، إز الإجرامي 

و صلة نزل كانت العقوبة هي الإعدام ، إنالأركان و كان الجاني هو الابن أو إبن الابن و 
القرابة هنا هي ركن لقیام الجریمة ولیست ظرفا مشددا ، هذا ما أكدت علیه قرار المحكمة 

تعد صفه الأم باعتبارها أصلا ركنا ولیس ظرفا مشددا في جریمة القتل " بقولها العلیا 
.3..."العمدي للأصول

.، سالف الذكر156- 66الأمر -1
12منصوري المبروك ، المرجع السابق ، ص -2
،ص 2010/ 4/ 22بتاریخ 641893رقم قرار،الغرفة الجزائریة ، 2011لسنة 02العلیا ، العدد ةمجله المحكم-3

359.
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لنتیجة المطلوبة ، أما في حالة ما  إذا شرع الابن أو الحفید في هذه الجریمة و لم تتحقق ا
یعتر الشروع  في هذه الحالة كالقتل ، و بالتالي یعاقب المتهم بنفس العقوبة المقررة قانونا 
لجریمة القتل التام ، وذلك كلما كان سبب عدم تحقیق النتیجة سببا خارجا عن إرادة المتهم 

.1أي كان سببا أجنبیا 

كركن مفترضصلة القرابة : ثانیا 

یعتبر هذا الشرط من أهم الشروط الواجبة لقیام جریمة قتل الأصول ، و یقصد به علاقة 
الأبوة أو البنوة التي تربط بین الجاني و المجني علیه ؛ و هذا  عنصر یتطلب أن یكون 

، و لا عبرة بعد ذلك بالقرابة الغیر المباشرة أو 2القاتل فرعا سواء كان ولدا أو بنتا للمقتول 
بیعیة كأن یكون المجني علیه من ربا الجاني و من كفله أو تبناه ، لأن العبرة ما غیر الط

و یتطلب كذلك أن یكون المجني علیه هو أحد ، 3تعتبره الشریعة الإسلامیة من الأصول
الأصول سواء كان الأب فأصوله أو الأم أو أحد أصولها و هو ما یتبین من نص المادة 

هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول قتل الأصول" ج .ع .من ق258
"   .الشرعیین

یعاقب " ت بقولها .ج.من م203و هو كذلك ما نص علیه المشرع التونسي في الفصل 
في حین "بالإعدام مرتكب قتل القریب ، و المقصود بقتل القریب هو قتل الأصول وإن علوا 

ن قتل عمدا أحد أصوله یعاقب م" م .ج.من ق396نص المشرع المغربي في المادة 
أما المشرع المصري فلم ینص على قتل الأصولون أن یبین المقصود من د" بالإعدام 

.الأصول كصورة خاصة لجنایة القتل العمد و بالتالي تخضع للقواعد العامة للقتل 

.257دلال وردة ، المرجع السابق ، ص -1
.12منصوري المبروك ، المرجع السابق ، ص -2
.62عادل بوضیاف ، المرجع السابق ، ص -3
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العقوبة المقررة لجریمة قتل الأصول : البند الثاني 

اتفقت التشریعات المغاربیة على أن عقوبة قتل الأصول هي الإعدام و هو ما نص علیه 
یعاقب بالإعدام كل من ارتكب جریمة " ج بقوله .ع.من ق261المشرع الجزائري في المادة 

كما انه لا یستفید الجاني من أي عذر لارتكابه هذه " القتل أو قتل الأصول أو التسمیم 
282ي حق أحد أصوله و هو ما أكد علیه المشرع الجزائري في المادة الجریمة الشنعاء ف
، إضافة للعقوبة "لمن یقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله إطلاقالا عذر " الذي جاء فیها 

من 135الجزائیة منع المشرع القاتل من المیراث و هو ما نص علیه صراحة في المادة 
قاتل المورث عمدا أو عدوانا -: یة أوصافهم یمنع من المیراث الأشخاص الآت" ج .أ.ق

".سواء كان القاتل فاعلا أصلیا أو شریكا 

اختلف الفقه في مسألة تنفیذ القصاص في الفرع الذي و بالرجوع إلى الشریعة الإسلامیة فقد 
: على النحو التالي تعدى بالقتل على الأصل

لحنفیة و المالكیة و الشافعیة و و هو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء ، ا: الرأي الأول - 
اتفقوا انه لا أثر للقرابة في قتل الفروع للأصول ، و أن الولد إذا إذبعض الحنابلة 

أولى ص اللقصالابناستحقاق إنقتل والده  یقتل به فلا فرق بین الابن وغیره بل 
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ ﴿، و استدلوا في ذلك بقول االله تعالى     1

وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا و قوله كذلك ﴿2﴾الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ 
دون ، فهذه الآیات دالة على عموم القصاص 3﴾أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ 

.134عبد العزیز سلیمان الحوشان ، المرجع السابق ،ص -1
.178سورة البقرة ، الآیة -2
.45سورة المائدة ، الآیة -3
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بالأجنبياستثناء الفرع من ذلك ، و أن حرمة الأب أعظم من الأجنبي فإذا قتل 
. 1فبالأب أولى ، كما أن الولد یحد بقذفه لأبیه كالأجنبي فكذا یقتل به إذا قتله

على القصاص من الفروع ةمؤثر القرابةأنإلىالحنابلةذهب بعض : الثاني الرأي- 
،  وذلك لأنه یجب التساوي في المعاملة فكما لا 2بوالدهنه لا یقتل الولد أوللأصول

یقتل الوالد بولده فلا یقتل الولد بوالده ، لأنه ولي دمه ، ولأن حق النسب الذي أسقط 
في أثبتهالقود في الوالد بولده هو الذي یربط الولد بأبیه  فیثبت في اعتدائه الثاني ما 

.3الأولالاعتداء 

ط ، مصر .،الجزء الثامن ،مكتبة القاهرة ، دأبى محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، المغنى لإبن قدامة -1
.289،ص 1969،
.134عبد العزیز سلیمان الحوشان ، نفس المرجع ،ص -2
. 376محمد أبو زهرة ، المرجع السابق ،ص-3
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تأثیر القرابة المباشرة على العقوبة: المبحث الثاني 

نظرا لسعي المشرع الجزائري للحفاظ على العلاقات الأسریة خاصة بین الأصول والفروع، 
فقد حاول من خلال سیاسته الجنائیة أخذ صلة القرابة المباشرة بعین الاعتبار عند توقیع 

للعقوبة أو مخفف ، فنجده في بعض الجرائم یعتد بالقرابة المباشرة كظرف مشددا العقاب
في بعض الجرائم العقوبة في حین نجده أعفى الجاني من وذلك حسب درجة خطورتها، ،

. التي یرى أنه یمكن حلها ودیا أو عن طریق الدعاوي المدنیة  دون حاجة إلى العقاب

القرابة المباشرة كظرف تشدید : المطلب الأول

صلة القرابة التي تربط الجاني و على غرار باقي التشریعات المقارنة الجزائري المشرعجعل
الجرائم الماسة و بالأطفال الجرائم المتعلقةفي مشدد للعقوبة خاصة بالمجني علیه ظرفا 

.بعض هذه الجرائمإلىبشرف الأسرة و في مایلي سنحاول التعرض 

في الجرائم الماسة بالأطفال : الأول الفرع

اتحظى حمایة الطفل في التشریع الوطني و على غرار باقي التشریعات المقارنة اهتماما بالغ
استغلالهفلا یجوز تعریضه للخطر أو الاعتداء علیه أو كونه الحلقة الأضعف في المجتمع،

الذي عرف 12-15وضعت قوانین خاصة لحمایة الطفل من بینها قانون رقم و لذلك، 
سنة ) 18(الطفل هو كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر " الطفل في المادة الثانیة منه بقوله 

یعاقب القانون " ... 71، و لتجسید المبدأ الدستوري المنصوص علیه في المادة 1" كاملة 
، أقر المشرع الجزائري تبعا 2"و استغلالهم والتخلي عنهم كل أشكال العنف ضد الأطفال
و تشدد هذه العقوبة كلما كان ،من یعتدي على الطفلكل لذلك عقوبات خاصة في حق 

. ، المتعلق بحمایة الطفل2015یولیو 15المؤرخ في 12-15قانون رقم -1
بالمرسوم الرئاسي ، المعدل 1996دیسمبر 08، المؤرخ في 76، ج ر1996نوفمر 28دستور الجزائري الصادر في -2

.2020دیسمبر 30الصادرة في تاریخ 82،ج ر 2020دیسمبر 30المؤرخ في 442- 20رقم 
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هذا الفرع تسلیط الضوء على هذه الجاني من أصوله أو ممن یتولون رعایته و سنحاول في 
. رتكبة في حق الطفل من قبل أصولهالجرائم الم

للخطرهتعریضوالابنترك جریمة: البند الأول 

تعتبر هذه الجریمة من أخطر الجرائم الماسة بسلامة الطفل و قد عاقب المشرع طبقا للمادة 
سواء كان في مكان خال من الناس أو مأهولا ترك الطفلج  عن .ع.من ق316و 314

رتبة عن هذا الترك و تشدد بهم ، و لكل منهما عقوبة خاصة تختلف باختلاف النتیجة المت
.في حالة ما إذا كان الجاني هو أحد الأصول أو ممن یتولون رعایة الطفل

أركان جریمة ترك الابن و تعریضه للخطر : أولا 

: تتمثل أركان هذه الجریمة في مایلي 

الركن الشرعي .1

كل من ترك طفلا أو عاجزا غیر قادر " ج .ع.من ق3141یتمثل في نص المادة جاء فیها 
على حمایة نفسه بسبب حالته البدنیة أو العقلیة أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس 

و ...." أو حمل الغیر على ذلك یعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
و عاجزا غیر قادر على كل من ترك طفلا أ" من نفس القانون 316كذلك نص المادة 

حمایة نفسه بسبب حالته البدنیة أو العقلیة أو عرضه للخطر في مكان غیر خال من الناس 
،....." أو حمل الغیر على ذلك یعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة

حد كان الجاني هو أإذاج .ع.من ق317و 315وتشدد العقوبة وفقا لما جاء في المادة 
. أو ممن یتولون رعایتهأصول الطفل 

.، سالف الذكر 156- 66الامر -1
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م .ج.من ق460في المادة على هذه الجریمة المشرع المغربي و من باب المقارنة فقد نص
.ت.ج.من م212المشرع التونسي في الفصل و 

الركن المادي .2
نمکان آممن الابنویتمثل هذا العنصر في نقل : ترك الابن وتعریضه للخطر - 

خال غیرأو مکان كالأماكن المهجورة الناسنمتمامامکان خال لىبه إالذهابو
نء مالانتهاءو یتحقق هذا الفعل بمجرد تعریضه للخطر، و هناك كهرتثمالناسنم

البحثلىإحاجة و دون إثبات أي تصرف آخر لىإحاجة دون ، كروالتلعملیة النق
نقله تمالتي سیلةوالنولا عقبل التركالضحیةكان علیها التيالحالةنع

. 1بواسطتها

و أیضا لیس المراد من عبارة مكان خال من الناس أن یكون هذا المكان خالیا في جمیع 
، إنما المقصود أن یكون المكان المذكور خالیا فعلا من الناس كالأماكن المهجورة الأوقات

خالیا من كالشارع العمومي الذي یعتبر . في الوقت الذي وقع فیه تعریض الطفل للخطر
. 2الناس في ساعة متأخرة من اللیل

و معنى ذلك أن یكون الجاني الذي ارتكب فعل : كون المتخلي أبا أو أما للضحیة - 
315فمتى كان كذلك طبقنا نص المادة الترك أحد أصول الشرعین للطفل المتروك 

. الذي تقضي بتشدید العقوبة على الأصل الجاني -حسب مكان الترك–317أو 

.105حمو بن إبراهیم فخار ، المرجع السابق ، ص-1
المجلة المتوسطیة للقانون قزولي عبد الرحیم ، الحمایة الجزائیة للأطفال في حالة تركهم أو تعریضهم للخطر ، -2

.259صالجزائر،، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ،2017لسنة ،1، العدد 2والاقتصاد ، المجلد 



أثــــر القـــــرابة المباشرة في القانون الجنـــائي  :                الفصـــــــل الثـاني 

87

الركن المعنوي .3

إن جریمة ترك الابن و تعریضه للخطر هي جریمة عمدیة تتطلب توافر القصد الجنائي لدى 
و و بسن المجني علیهلفیجب أن یعلم بماهیة فعله وبالمكان الذي ترك فیه الطفالجاني

یعرضه للخطر،ممانهائیاً تتجه إرادته إلى هجر الطفل ومع ذلك.العلاقة التي تربطه به 
ومؤدى ذلك أن الإهمال أو عدم الاحتیاط لا یكفي لتحقق هذه الجریمة كما لو نسیت امرأة 

.1وتركت طفلها في كراج للسیارات أو محل تجاري 

الجزاء المقرر للجریمة : ثانیا

أحد –اعتبر المشرع الجزائري و على غرار باقي التشریعات المغاربیة صفة الجاني 
ریمة و بالتالي متى كان الذي یعرض الابن للخطر و یتركه في ظرفا مشدد للج–الاصول 

كانت عقوبة أشد من تلك التي تطبق على الغیر ، و مكان غیر مؤتمن هو الأب أو الام 
: بالتالي یمكن تقسیم العقوبة حسب مكان الترك إلى مایلي 

طبقا بة إذا كان مكان الترك خالي من الناس و الجاني هو أحد الأصول ،فتشدد العقو .1
: على النحو التالي ج .ع.من ق315للمادة 
مجرد الترك طفل أو العاجز في مكان الحبس من سنتین الى خمس سنوات ل- 

.أو حمل الغیر على ذلكخال من الناس أو تعریضه للخطر
السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا نشأ عن الترك عجز كلي عن العمل - 

. و لمدة تتجاوز عشرین یوما
من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا حدث للطفل بتر أو عجز في السجن - 

.أحد الأعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة 
.السجن المؤبد أذا تسبب هذا الترك أو تعریض للخطر في الموت - 

، العدد 28، المجلد ) دراسة مقارنة(أحمد كاظم محیبس الساعدي ، العدالة الجنائیة في ضوء تعریض الأطفال للخطر -1
.72راق ، ص، جامعة بابل ، الع2020، لسنة 09
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إذا كان مكان الترك غیر خال من الناس و الجاني هو أحد الأصول ،فتشدد العقوبة .2
: و التاليج على النح.ع.من ق317طبقا للمادة 

الحبس من ستة أشهر إلى سنتین لمجرد تركه أو تعریضه للخطر في مكان مؤهلا - 
بالناس أو حمل الغیر على ذلك

إذا نشأ عن الترك عجز كلي عن العمل و الحبس من سنتین إلى خمس سنوات ،- 
.لمدة تتجاوز عشرین یوما

عجز في أحد إذا حدث للطفل بتر أو السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات - 
.الأعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة 

.السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا أدى الترك إلى الوفاة - 

توافرت لدى الجاني إذاج أنه .ع.من ق3181ذلك نص المشرع الجزائري في إلىإضافة
حسب حالة أي یعتبر مرتكبا لجریمة قتل العمد 263الى 261نیة القتل فیعاقب طبقا للمادة 

بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق 319، كما یجوز الحكم على الجاني طبقا للمادة 
. من نفس القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر 14الواردة في المادة 

حمایة الطفل من جریمة التسول :  البند الثاني 

باعتبار أن المشرع یسعى دائما لتوفیر الحمایة القانونیة للطفل من كل اعتداء أو استغلال 
01-14مكرر المستحدث بموجب القانون 195یمس سلامته أو كرامته تدخل بموجب المادة 

عاطفة الناس وذلك بالتسول به، إذ من اتخاذه كوسیلة لجني المال و كسب لحمایة الطفل 2
، كل ) 2(سنتین إلىأشهر ) 6(یعاقب بالحبس من ستة " مكرر195جاء في نص المادة 
تضاعف العقوبة عندما یكون .سنة أو یعرضه للتسول18لم یكمل من یتسول بقاصر

"أي شخص له سلطة علیه والفاعل أحد أصول القاصر أ

.، سالف الذكر 156-66الأمر -1
.2014فبرایر 4المؤرخ في 01-14سالف الذكر ، أضیفت هذه المادة بموجب القانون / 156- 66الأمر -2
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أركان هذه الجریمة : أولا 

: تقوم جریمة استغلال الأطفال لتسول من قبل أصوله على مایلي 

: الركن المادي .1

أن یكون المجني أي لابد الجاني بتسول بقاصر،قیام في لهذه الجریمةیتمثل الركن المادي 
و یستوي في ج.ع.مكرر من ق195سنة طبقا لما ورد في المادة 18علیه قاصر لم یبلغ 

اصر ذكرا أو أنثى ، مختارا أو مجبرا ، قام به لأول مرة أو أكثر من ذلك أن یكون الطفل الق
مكرر لم تشترط عنصر الاعتیاد في ممارسة التسول و اتخاذه مهنة 195مرة ، فالمادة 
فیتمثل في عملیة استغلال القاصر ، أما النشاط المادي المكون لهذه الجریمة 1معتادة للطفل 
أو تعریضه للتسول ، و لم یشترط المشرع وقوع النتیجة الإجرامیة ، بل افترض و استخدامه 

بصحته و أخلاقه و ضار بالتأكیدوهالعمومیةالأماكنفيللتسولالطفلدفع أن مجرد 
. 2بالتالي فمجرد تعریض الطفل للتسول یعد جریمة قائمة بحد ذاتها 

:الركن المعنوي .2

لدىو الإرادة مالعليرعنصرفویقتضي لقیامها تالعمدیة تعتبر هذه الجریمة من الجرائم
ه باستغلالیقومذلكومعسنة18یكمللمقاصرالضحیةأنعلمهفيیتجسدوذلكالجاني

و تعریضه للتسول ، و إذا كان الجاني أصل للقاصر أي أباه أو أمه فیشترط أن یكون عالما 
.ذلك یستغل ابنه للتسولورغمضحیة بعلاقة الأبوة التي تجمعه بال

العقوبة المقررة لهذه الجریمة : ثانیا 

سنتین إلىمكرر فإن العقوبة الأصلیة للجاني هي الحبس من ستة أشهر 195طبقا للمادة 
ته فقد شدد المشرع كان الجاني هو أحد أصول المجني علیه أو ممن یتولون رعایإذاأما 

، 4، العدد31ویزة بلعسلي ، جریمة التسول باستغلال الأطفال في القانون الجزائري ، مجلة العلوم الإنسانیة ، المجلد -1
.303، جامعة الاخوة منتوري ، قسنطینة ، الجزائر ، ص2020لسنة 

.246حمو  بن إبراهیم فخار ، المرجع السابق ، ص -2
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.سنة إلى أربع سنوات العقوبة إذ تصبح الحبس من 

بالعنف جریمة الفعل المخل بالحیاء : الثاني الفرع 

المؤقت من خمس یعاقب بالسجن " 335في المادة هذه الجریمة تناول المشرع الجزائري 
سنوات إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحیاء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى 

وقعت الجریمة على قاصر لم یكمل السادسة عشر عنف أو شرع في ذلك ، و إذا غیر ب
".یعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة 

فالأصح هو " بغیر عنف " وتجد الاشارة هنا الى وجود خطأ في النص العربیة بالنسبة لعبارة 
مرات بعنف الذي یتضح من النص الفرنسي ، ورغم أن المشرع قد عدل قانون العقوبات عدة

.إلا أنه لم یتدارك هذا الخطأ 

یعتبر عورة في جسم و قد عرف الفقه الفعل المخل بالحیاء على أنه كل فعل یقع على ما 
. 1ع عفة و حشمة و یخدش عاطفة الشعور العام بالحیاء الإنسان و موض

و من هذا التعریف یمكن تمییز الفعل المخل بالحیاء عن جریمة الاغتصاب في عناصر 
: التالیة 

جریمة یشترط في الفعل المخل بالحیاء یقع على أي إنسان ذكرا كان أو أنثى بینما - 
. 2أن یكون الجاني ذكر و المجني علیها أنثىالاغتصاب

جریمة الاغتصاب لا تتحقق إلا بالاتصال الجنسي أي تحقق فعل الوطء بینما فعل - 
و علیه فإتیان الأنثى في .مخل بالحیاء هو كل أفعال ماسة بالعرض ماعدا الوطء 

.  یعتبر فعلا مخلا بالحیاء لا اغتصابا) أي في الدبر ( غیر الموضع الطبیعي لها 

.275دلال وردة ، المرجع السابق ، ص -1
.1029مجدى محمود محب حافظ ، المرجع السابق ، ص-2
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و توقیع العقاب علیها لا بد من توافر أركان هذه و لقیام جریمة الفعل المخل بالحیاء 
.الجریمة و هو ما سنتناوله في البندین التالیین 

أركان جریمة الفعل المخل بالحیاء بالعنف : البند الأول 

:تتمثل أركان هذه الجریمة في العناصر التالیة 

: یتشكل من العناصر التالیة : الركن المادي : أولا 

یتحقق هذه الجریمة بكل فعل مناف للآداب یقع مباشرة : للحیاء فعل مادي منافي.1
یجب أن ینال هذا أي ،1على جسم المجني علیه ،و یبلغ حدًا جسیما من الفحش

ي في الفقه والقضاء على اعتبار العورة الرأالفعل من عرض المجني علیه ولقد استقر 
ء تباینت حول المرجع الواجب ار الآلضبط مدى خدش الحیاء العام ،غیر أن ار معیا

،وفي غیاب مرجع قانوني متفق 2اعتماده في اعتبار ما یعد عورة وما لا یعد كذلك 
فالعورة في الفقه ي و التقالید ،ر الجاعلیه،یرجع في تقدیر العورة إلى العرف 

الإنسان استنكافا وحیاء،وعلى هذا النحو یختلف مدلول ما یستره الإسلامي هي كل 
اختلاف الجنس فهي بالنسبة للرجل بین السرة والركبة في حین أنها تشمل بدن العورة ب

إضافة إلى ذلك لا یشترط أن یترك الفعل المادي أثر ، 3ة باستثناء الوجه والكفینأر الم
بجسم الضحیة ،و علیه یمكن وقوع هذا الفعل من العنین ، كما یمكن أن تقوم 

.4بس المجني علیه أو إكراهه على نزعهاالجریمة و لو اقتصر الجاني على نزع ملا

.115ماهر عبد شویش الدرة ، المرجع السابق ،ص-1
.141سابق ،ص محمد شنة ، المرجع ال-2
.113أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص -3
.116ماهر عبد شویش الدرة ، نفس المرجع ، ص -4
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یشرط كذلك لقیام هذه الجریمة أن یكون ارتكاب الفعل المادي :استعمال العنف .2
للجریمة قد تم بعنف ضد شخص بالغ سواء كان ذكرا أو أنثى ، و سواء كان هذا 
العنف مادي  كاستعمال  القوة الجسدیة أو الضرب وغیرها أو كان عنفا معنوي 

سنة ، 16، غیر أنه یسقط هذا الشرط إذا كان الضحیة قاصر لم یبلغ دید بالقتلكالته
سنة  فتقوم الجریمة و لو لم 16و معنى ذلك أنه اذا كان الضحیة قاصر لم یبلغ 

.یستعمل الجاني العنف و حتى ولو كان القاصر راضیا بذلك

الركن المعنوي : ثانیا 

المخل  بالحیاء جریمة عمدي یتحقق القصد الجنائي فیها بانصراف نیة للفعإن جریمة ا
و بتعمده ذلك ، أي یجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى الجاني إلى خدش حیاء المجني علیه 

الفعل و النتیجة، فلا یتوافر القصد إذا حصل الفعل المخل بالحیاء عرضا ، كما إذا لامس 
.1یة في حافلة مكتظة بالركاب دون أن یقصد هذه الملامسة الفاعل عورة الضح

الجزاء المقرر لهذه الجریمة : البند الثاني 

ج اعتبر المشرع الجزائري جریمة الفعل المخل بالحیاء بعنف .ع.من ق335طبقا للمادة 
وقعت الجریمة إذاعشر سنوات أما إلىجنایة تكون عقوبة فاعلها السجن المؤقت من خمس 

فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرین لى قاصر لم یكمل السادس عشر سنة ع
.سنة 

إذا كان الجاني هو أحد أصول الضحیة فتكون العقوبة هي سجن المؤبد طبقا و في حالة ما
.... إذا كان الجاني من أصول من وقع علیه الفعل المخل بالحیاء" 337لما ورد في المادة 

" ة السجن المؤبدفتكون العقوب

.113أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص -1
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الأفعال باب المقارنة فقد تعرض الفقه الإسلامي بدوره إلى هذه الجریمة تحت تسمیة نو م
و ، الجنسیة دون وقاع كالمعانقة و التقبیل و اللمس والغمز و المضاجعة في ثوب واحد 

.1أوجب لها عقوبة تعزیریة ترجع إلى رأي الإمام و لا تصل إلى حد الزنا 

القرابة المباشرة كسبب في تخفیف العقوبة : المطلب الثاني

من بین الجرائم التي تتأثر بالقرابة المباشرة فتخفض من عقوبتها الأصلیة نجد قتل الأم 
لطفلها حدیث العهد بالولادة و جریمة إجهاض المرأة لنفسها و هو ما سنتطرق له في هذا 

.المطلب 

لطفلها حدیث الولادةجریمة قتل الأم : الفرع الاول 

یعتبر الأطفال حدیثي العهد بالولادة الفئة الأكثر عرضة للخطر، مما یستوجب فرض حمایة 
خاصة لهم من طرف الدول ، وكذا فرض أقصى درجات العقاب على كل ما من شأنه 

و برجوع إلى قانون العقوبات الجزائري فقد عرف جریمة قتل . تعریض حیاة الطفل للخطر
قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حدیث العهد " منه بقوله 2592في نص المادة الأطفال 
، و أخضع هذه الجریمة للقواعد العامة المقررة لجریمة القتل العمد،إلا أنه استثناءا "بالولادة 

إذ تخفض عقوبتها . على ذلك أقر عقوبة خاصة للأم التي تقتل طفلها حدیث العهد بالولادة
بة التي تجمع بین الأم و طفلها و مراعاة من المشرع إلى الحالة النفسیة و نظرا لصلة القرا

. الآلام التي تتزامن أو تعقب الولادة

عمر عماري ، جریمة الفعل المخل بالحیاء ، دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامي و قانون العقوبات الجزائري ، مجلة -1
.103ص، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، الجزائر 2018، لسنة 10، العدد 3الدراسات والبحوث القانونیة ، المجلد 

.، سالف الذكر 156- 66الأمر -2
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أركان جریمة قتل الأم لطفلها حدیث العهد بالولادة : البند الاول

تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلیة "على أنه 2ف261نص المشرع الجزائري في المادة 
في قتل ابنها حدیث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین أو شریكة

" . سنة على أن لا یطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجریمة 
م و المشرع التونسي في .ع.من ق397و هو كذلك ما نص علیه المشرع المغربي في المادة 

لم ینص القانون المصري على قتل الأطفال كصور ت  في حین .ج.من م211الفصل 
خاصة لجنایة القتل العمد بل أخضعها للقواعد العامة   

: سالف الذكر یمكن حصر أركان هذه الجریمة في مایلي 261و من خلال نص المادة 

إضافة إلى تحقق الأركان العامة لجریمة القتل، لا بد من توافر :  الركن المادي : أولا 
: خاصة لقیام هذه الجریمة و المتمثلة في مایليشروط 

و یقصد بذلك أن یكون الجاني هو أم الطفل المقتول ، و لا ینبغي : صفة الجاني .1
كالأب أو –، أما إذا ساهم أحد الأقارب مع الأم 1أن تكون أخته أو خالته أو جدته 

في جریمة قتل كشركاء لقتل طفل حدیث الولادة فإنهم یسألون عن مساهمتهم–الأخ 
ع ، كما أنه لم .من ق261العمدیة ولا یستفیدون من التخفیف الوارد في المادة 

یشترط المشرع أن تكون الأم متزوجة أو غیر متزوجة، فكل ما یُشترط هو أن تكون 
. 2أما للولد الذي قتلته

ن ویقصد بذلك أن یولد الطفل حیا، أي أ: أن یكون الطفل حدیث العهد بالولادة .2
تظهر مظاهر الحیاة عند المولود لحظة الولادة، حتى و لو ثبت بعد ذلك إن استمراره 

.92، المرجع السابق ، ص عادل بوضیاف-1
.173ماهر عبد الشویش ، المرجع السابق ،ص -2
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، أما إذا ولد الطفل میتا 1في الحیاة  قبل التعدي كان شبه مستحیل، أو أمرا ضعیفا 
.فإن هذه الجریمة لا تقوم أصلا 

بالطفل الجزائري المقصود لم یحدد المشرع: أن یكون القتل عقب الولادة مباشرة.3
حدیث العهد بالولادة، وبذلك یدور التساؤل حول تحدید النطاق الزمني الذي یعتبر فیه 
الطفل حدیث العهد بالولادة وتحدید اللحظة الزمنیة التي ینتهي فیها وصف المولود 

، و یجمع 2بالطفل حدیث العهد بالولادة ویصبح الاعتداء علیه مشكل لجریمة  قتل
لزمنیة التي ینتهي فیها هذا الوصف هي مسألة تقدیریة متروكة الفقه على أن اللحظة ا

لقاضي الموضوع ، و أن العبرة بالاضطراب النفسي و حالة الفزع التي تعیشها الأم 
لحظة وضعها الطفل ، فمتى استردت توازنها النفسي و انتهى انزعاجها انتهت معه 

. 3فترة حداثة العهد بالولادة بالنسبة للطفل 

و یعني ذلك توفر القصد الجنائي وهو نیة الأم في إزهاق روح ابنها : الركن المعنوي : ثانیا 
ج أن المشرع الجزائري لم .ع.من ق261،و ملاحظ من نص المادة 4الحدیث العهد بالولادة

یمیز ما إذا كان هذا الولد شرعي أو غیر شرعي، كما أنه لم یأخذ بالدافع إلى ارتكاب هذه 
، هذا على ...كان اتقاءً للعار أو بدافع الفقر ، أو لكون المولود ولد مشوهاالجریمة سواء 

خلاف بعض التشریعات العربیة التي اشترط لاستفادة الأم من هذا العذر  أن یكون قصدها 
من وراء قتل طفلها حدیث العهد بالولادة هو نیة اتقاء العار ، فإذا انتفى هذا القصد طبقت 

.22منصوري المبروك ، المرجع السابق ، ص -1
.86حمو بن إبراهیم فخار ، المرجع السابق ، ص-2
.93عادل بوضیاف ، نفس المرجع ، ص -3
.305دلال وردة ، المرجع السابق ، ص -4
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ة لجریمة القتل العمد و من بین هذه التشریعات نجد المشرع اللبناني علیها الأحكام العام
. 2والمشرع الأردني 1

عقوبة قتل الأم لطفلها حدیث الولادة : البند الثاني 

منح  المشرع الجزائري و على غرار التشریعات المغاربیة المقارنة تخفیف العقاب على الأم 
ع  .من ق261بحیث تكون عقوبتها وفقا للمادة التي تقتل طفلها حدیث العهد بالولادة، 

سواءا كانت فاعلة سنة) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(ر السجن من المؤقت من عش
أصلیة أو شریكة،و حتى ولو اقترنت هذه الجریمة بظرف من ظروف التشدید كأن تقتل الأم 

ه الأحكام العام لجریمة ، أما الشریك فلا یستفید من هذا العذر و تطبق علی3طفلها بالتسمیم 
.قتل العمد

إجهاض المرأة لنفسها : الفرع الثاني 

لقد أقرت الشریعة الإسلامیة و القوانین المقارنة حمایة جزائیة للجنین من خلال تجریم 
الإجهاض و إقرار عقوبة له، و یقصد بالإجهاض هو إنهاء حالة الحمل قبل الولادة 

من الرحم قبل الموعد الطبیعي لولادته ، أو قتله عمدا في الطبیعیة، أي إخراج الجنین عمدا 
، و من بین صور الإجهاض الأكثر انتشارا خاصة في العالم العربي، هو إسقاط 4الرحم 

المرأة الحامل لنفسها، هذا الفعل الذي یشكل جریمة في حق الجنین تستوجب العقاب ، و 
ظرفا مخفف و أقر لها عقوبة أخف من لكالمشرع ذنظرا لأن الجاني هنا هو الأم فقد أعتبر 

تلك التي یعاقب بها الغیر الذي یرتكب هذه الجریمة في حق المرأة الحامل ، و ذلك طبقا 

.551المادة المتعلق بالقانون العقوبات اللبناني ، 1/3/1943صادر في - 340مرسوم اشتراعي رقم -1
.331، المادة 1960لسنة 16قانون العقوبات الأردني رقم -2
ملیكة بهلول ، جریمة قتل الطفل حدیث الولادة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ، المجلد -3

.123صالجزائر ،،، جامعة الجزائر2015لسنة ، 3عدد، ال52
.215ماهر عبد شویش الدرة، المرجع السابق، ص -4
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تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من " ج .ع.من ق309للمادة 
فقت دج المرأة التي أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وا100.000دج  إلى 20.000

و هو ما ذهب إلیه " على استعمال الطرق التي أرشدت إلیها أو أعطیت لها لهذا الغرض 
من 214م و المشرع التونسي في الفصل .ج.من ق454كذلك المشرع المغربي وفقا للمادة 

في حین لم یعتد المشرع المصري بهذا الظرف كعذر مخفف للعقوبة على المرأة . ت.ج .م
ضعها لنفس العقوبة المقرر للإجهاض من قبل الغیر وذلك طبقا التي تجهض نفسها و أخ

من نفس 264م كما لم یعاقب على الشروع في الإجهاض وفقا للمادة .ع.من ق262للمادة 
"لا عقاب على الشروع في الإسقاط " القانون بقولها 

أركان الجریمة : البند الأول  

: تتمثل أركان الجریمة في مایلي 

ج یمكن القول أن المشرع قد .ع.من ق309انطلاقا من نص المادة: ن المادي الرك: أولا 
:جرم صورتین من صور سلوك المرأة الحامل في إجهاض نفسها وهما

یتمثل في قیام  المرأة الحامل بارتكاب فعل الإسقاط من تلقاء نفسها : صورة الأولى  .1
)  الحقن  أو الأعشاب كالأقراص أو( دون تدخل من الغیر،وذلك بتعاطي الأدویة 

التي من شأنها إسقاط الحمل أو باستعمال الوسائل المؤدیة للإجهاض كتعمدها في 
الخضوع إلى حمامات ساخنة و تدلیك لإخراج الجنین خارج الرحم أو ممارسة الحامل 
ریاضة عنیفة تلحق الأذى بالجنین أو ارتداء ملابس ضیقة أو إدخال أجساما غریبة 

.هذه الوسائل على سبیل المثال لا الحصر  ، و1في الرحم

، دار )دراسة في موقف الشرائع السماویة و القوانین المعاصرة (مصطفى عبد الفتاح لبنة ، جریمة إجهاض الحوامل -1
.118،  ص 1996لبنان ، أولي النهى للطباعة و النشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، بیروت ، 
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تتمثل في الموفقة المرأة الحامل على استعمال الطرق التي أرشدت : صورة الثانیة .2
إلیها أو أعطیت لها من الغیر لغرض الإجهاض أو مكنت الغیر من إتیان الإسقاط 

. على جسمها  

منه سقوط حملها و تحققت نتیجة و علیه فإذا لجأت المرأة الحامل إلى القیام بسلوك تأمل 
.ذلك ،كانت مسؤولة جزائیا متى ثبت أن الوسیلة المستعملة من قبلها كانت سبب الإجهاض

إن جریمة إجهاض المرأة لنفسها هي جریمة عمدیة تتطلب توافر  : الركن المعنوي : ثانیا 
ع علمها بكافة القصد الجنائي المتمثل في انصراف إرادة الجانیة إلى ارتكاب الجریمة م

العناصر المقرر لها، أي أن تكون الجانیة تعلم وتدرك مسبقا نتائج تلك الأطعمة أو الأدویة 
.و مع ذلك تقدم علیها مما ستؤدي إلى إجهاضها 

والملاحظ أن عنصر العلم بحقیقة الفعل وآثاره یعتبر في هذه الجریمة بالذات عنصرا یدخل 
باته باستخلاصه من ظروف وقائع  الجریمة في إطار القصد الخاص الذي یجب إث

وملابساتها  و إلا لما أمكن قیام جریمة إجهاض المرأة لنفسها ، وهذا یعني أنه  إذا تناولت 
هذه المرأة عقاقیر أو أطعمة أو مشروبات أرشدها إلیها الطبیب أو شخص آخر بقصد 

. 1بعها أي عقابالعلاج فأدت إلى الإجهاض فإن ذلك لا یشكل جریمة إجهاض ولا یت

العقوبة المقررة لجریمة إجهاض المرأة لنفسها : البند الثاني 

اعتبر المشرع جریمة إجهاض المرأة لنفسها أو محاولة ذلك جنحة یعاقب علیها طبقا للمادة 
دج 20.000ج بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین و بغرامة مالیة من .ع.من ق309
رع فیما إذا كانت المرأة الجانیة متزوجة أو غیر متزوجة  دج كما لم یفرق المش100.000الى

أي تعاقب المرأة التي تجهض نفسها سواء كان هذا الحمل من زواج صحیح أم من سفاح، 

.69عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، المرجع السابق ، ص -1
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إضافة إلى ذلك لم یتعرض المشرع الجزائري إلى مسألة إجهاض الحمل الناتج عن اغتصاب 
.  309و أخضعه إلى ذات المادة 

فقد نص فقهاء الإسلام على أن الأم إذا أجهضت نفسها وجبت علیه غرة و من باب المقارنة
إذا شربت الحامل دواء فألقت به جنینا فعلیها غرة ( ،فقد جاء في المغنى لأبن قدامة 1جنینها

كان ،لا ترث منها شیئا و تعتق رقبة ، و لیس في هذه الجملة اختلاف بین أهل العلم إلا ما
رقبة، وذلك لأنها أسقطت الجنین بفعلها وجنایتها، فلزمها ضمانه من قول من لم یوجب عتق 

بالغرة ،كما لو جنى علیه غیرها، ولا ترث من الغرة شیئا لأن القاتل لا یرث المقتول، وتكون 
الغرة لسائر ورثته وعلیها عتق رقبة ، ولو كان الجاني المسقط للجنین أباه أو غیره من ورثته 

، و الغرة 2)یئا ویعتق رقبة وهذا قول الزهري والشافعي وغیرهما فعلیه غرة لا یرث منها ش
و جاء كذلك في ابن حزم أن المرأة . 3قیمتها نصف عشر الدیة ، و هي خمسة من الإبل 

إذا شربت الدواء فأسقطت تعتق رقبة و تعطي أباه غرة ، فإذا كان لم ینفخ فیه الروح فالغرة 
، و القود 4مدت قتله فالقود علیها، أو المفاداة من مالهاعلیها أما إذا نفخ فیه الروح و تع

. بمعنى القصاص 

تأثیر القرابة المباشرة في الإعفاء من العقاب  : المطلب الثالث 

یعتبر القرابة المباشرة أحد الأسباب التي تمنع من توقیع العقاب على الجاني، و یكون 
.أو لوجود مانع من موانع العقابالإعفاء من العقاب إما لسبب من أسباب الإباحة 

.510محمد أبو زهرة ، المرجع السابق ، ص -1
.418المغنى لإبن قدامة ، المرجع السابق، ص-2
.408نفس المرجع ، ص -3
،الإیصال في المحلى بالآثار  ، الجزء الحادي عشر ، أحكام أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي -4

.239،ص2003الجنین ، حكم المرأة شربت الدواء فأسقطت ،دار الكتب العلمیة ،الطبعة الثالثة ، بیروت ، لبنان ، 
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القرابة المباشرة كسبب من أسباب الإباحة : الفرع الأول

إن الأصل أن كل اعتداء على جسم الإنسان محرم شرعا وقانونا، و لكن استثناء على ذلك  
أباح كل من الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري  للأصول حق تأدیب أبنائهم، حیث یعد 

من الحقوق الملازمة لحق الولایة الذي یمارسه الآباء على أولادهم بغیة تأدیبهم ، هذا الحق 
و سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق . شرط أن لا یتجاوز هذا التأدیب القدر المسموح به

.إلى حق التأدیب في القانون الجزائري و كذا الشریعة الإسلامیة  

ریعة الإسلامیة   حق تأدیب الأولاد في الش: البند الأول

اتفق الفقه الإسلامي على أن التأدیب حق یثبت للولي و ذلك بمقتضى قرابة النسب المثبتة 
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ  وَأَهْلِیكُمْ نَارًا ﴿ للولایة ، و استدلوا في ذلك بقوله تعالى

.1﴾وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَة

﴾ أي اتقوا االله ، وأوصوا أهالیكم  بتقوى االله ، أَهْلِیكُمْ نَارًا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ و جاء في تفسیر  ﴿ 
. ، وهذه الوقایة تشمل تعلیم الأبناء و تأدیبهم2والعمل بطاعة االله 

، و كنت غلاما في حجر الرسول : أما في السنة فقد روي عن عمر بن أبي سلمة قال 
یا غلام سمِّ االله ، و كل بیمینك ، : طیش في الصحفة ، فقال لي رسول االله كانت یدي ت

لهذا فدل الحدیث على تأدیب الرسول . 3"فما زالت تلك طعمتي بعدُ . و كل مما یلیك 
.الغلام عند الأكل بالموعظة الحسنة 

.06سورة التحریم ، الآیة -1
وزیع ،الطبعة الأولى ، المملكة العربیة السعودیة ، ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم، الجزء الثامن ، دار طیبة للنشر والت-2

. 167، ص1997الریاض ، 
.1370صحیح البخاري ، المرجع السابق ،  كتاب الأطعمة، باب التسمیة على الطعام، ص-3
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من عمره ولقد استقرت  قواعد الشریعة الإسلامیة على اعتبار بلوغ الصغیر سن السابعة
أهلا للتمییز و من ثم یؤدب إذا قامت موجبات التأدیب ، أما إذا كان الصغیر دون سن 
السابعة من عمره فلا مجال للقول بتأدیبه  لقلة فهمه و إدراكه لأفعاله ، إضافة إلى ذلك 
ذهب بعض علماء الإسلام أنه على الوالد أن یؤدب ابنه بالوعظ و النصح فإذا لم یمتثل 

كان له أن یؤدبه بالضرب ، ویشترط أن لا یكون مبرحا وبدون أداة تجاوز آثارها الولد ،
أفعال التأدیب ، و لا یكون في مواضع  یخشى من إیقاع الضربات علیها هلاك 

.كضربه على رأسه1الصغیر

و الجدیر بالذكر هو أن بعض فقهاء الشریعة الإسلامیة كالحنفیة و بعض الشافعیة و بعض 
صروا أفعال تأدیب الصغیر على الضرب ثلاث، لتكون الزیادة على هذا العدد الحنابلة ق

. 3و من ثم فإذا نشأ عن الضرب تلف كان ذلك موجب للضمان . 2تجاوز في استعمال الحق

حق تأدیب الأولاد في القانون الجزائري: البند الثاني 

اعتبر المشرع الجزائري تأدیب الطفل الذي لم یتجاوز سن السادس عشر، حق یملكه الأولیاء 
من قانون الأسرة الجزائري أن للأولیاء 36بموجب سلطتهم الولائیة علیه، فقد جاء في المادة 

الحق في رعایة شؤون أولادهم وحسن تربیتهم، ولا شك أن من مستلزمات الرعایة والتربیة 
من نفس القانون على ولایة الأب على أولاده القصر ،و 87؛ كما نص في المادة 4التأدیب 

المجلد نجیة عراب ثاني ، المسؤولیة الجزائیة في تجاوز حدود تأدیب الأولاد ، المجلة المتوسطیة للقانون والاقتصاد ،-1
.236ص ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، الجزائر، 2017، لسنة01، العدد 02

.309دلال وردة ، المرجع السابق ، ص-2
.77عبد العزیز سلیمان الحوشان ، المرجع السابق ، ص -3
03یة والاجتماعیة ، المجلد ، مجلة قیس للدراسات الإنسان)المشروعیة و الوسائل ( رشیدة لانصاري ، تأدیب الأطفال -4

.426، جامعة أدرار ، الجزائر ،ص 2019، لسنة 02، العدد 
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و من مظاهر هذه الولایة حق التأدیب الذي یمارسه .  كذا الأم في حالت غیابه أو وفاته
. الوالدین على أولادهم 

ن أما قانون العقوبات فلم ینص صراحة على هذا الحق إلا أن غالبیة شراح القانون یرون أ
الذي نص علیه المشرع الجزائري في 1تأدیب الأولاد یدخل في إطار ما یأذن به القانون 

ع هذا على خلاف المشرع المصري الذي نص صراحة على حق التأدیب .من ق39مادة 
لا تسري أحكام قانون  العقوبات على كل فعل أرتكب بنیة " م بقوله .ع.من ق60في المادة 

أي أن المشرع المصري یخرج من " . بمقتضى الشریعة الإسلامي سلیمة  عملا بحقّ مقرر
.دائرة العقاب من لهم حق التأدیب كالأب و الأم و الزوج

إضافة إلى ذلك نص المشرع الجزائري صراحة على عدم العقاب في الإیذاء الخفیف طبقا 
السادس كل من جرح أو ضرب عمدا قاصر لم تتجاوز سنه " ج بقوله .ع.من ق269للمادة 
أو ارتكب ضده عمدا أي عمل أخر من أعمال التعدي في ما عدا الإیذاء ......عشرة 

إلا أن ما یلاحظ من هذا النص ...."  الخفیف ، یعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات 
أنه جاء عاما إذا یعفي من العقاب كل شخص أقدم على ضرب الطفل ضربا خفیفا و لو 

. تربطه أي صلة به كان هذا شخص غریب عنه ولا

و بالتالي كان على المشرع أن ینص صراحة على أن المقصود من إیذاء الخفیف هو الذي 
قد یلحق الطفل من أجل تأدیبه و تقویم سلوكه ،كما كان علیه أن یبین صفة الأشخاص 

.2الذي یمكن إعفاؤهم من العقاب ،كالوالدین، أو من له سلطة على القاصر 

، مجلة جامعة الامیر عبد ) دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة والقانون ( رابح فغرور ، حق تأدیب الزوجة و الأولاد -1
.458جامعة قسنطیمة ، الجزائر ،  ص ، 2019، لسنة 02، العدد33القادر للعلوم الاسلامیة ، المجلد 

.239نجیة عراب ثاني، المرجع السابق ، ص -2
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نا أنه لا بد أن یكون التأدیب بالضرب في القدر المباح أي الضرب الغیر و قد سبق و قل
اعتبر المبرح الذي لا یسبب عجزا ولا عاهة ، فإذا سبب ذلك انتفى العذر المعفي للعقاب و 

الولي  متعسفا في استعمال حقه ،وبالتالي یكون محل مسائلة جزائیة عن فعله ، بل أكثر من 
م  لطفل الضحیة ظرفا مشددا للعقوبة طبقا لما ورد في المادة ذلك تعتبر صفته كأب أو أ

.ج .ع.من ق272

القرابة المباشرة كعذر معفي من العقاب : الفرع الثاني 

و المادة 180إضافة إلى الأعذار المعفیة من العقاب المنصوص علیها في المادة 
ج ،  و التي سبق و أن تطرقنا لها في الفصل الأول ، تعد كذلك .ع.من ق10مكرر303

السرقة بین الأصول و الفروع سببا من أسباب موانع العقاب ، و هذا ما سنحاول تسلیط 
. ي و كذا الشریعة الإسلامیة الضوء علیه في ظل قانون الجزائر 

السرقة بین الأصول و الفروع في القانون الجزائري : البند الأول 

نص المشرع الجزائري على السرقة بین الأصول والفروع كالعذر المعفي من العقاب في 
لا یعاقب على السرقات التي ترتكب من " ج و التي جاء فیها .ع.من ق3681المادة  

: بینین فیما بعد ، ولا تخول إلا الحق في التعویض المدني الأشخاص ، الم

الأصول إضرارا بأولادهم أو غیرهم من الفروع .1
".الفروع إضرارا بأصولهم .2

و یطبق نفس المانع من العقاب المنصوص علیه في هذه المادة على جرائم النصب طبقا 
القانون من نفس 377و جریمة خیانة الأمانة طبقا للمادة 373للمادة 

.2015دیسمبر 30المؤرخ في 19- 15، السالف الذكر ، عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم 156- 66الامر -1
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و للاستفادة من العذر المعفي من العقاب في جریمة السرقة و المنصوص علیه في المادة 
: 1ج  لا بد من توافر الشروط التالیة .ع.من ق368

أن یكون الشيء المسروق فعلا مملوك للضحیة الأصل أو الفرع فإذا سرق الابن من .1
، ففي هذه الحالة وجب العقاب أبیه مالا لیس ملكا للأب و إنما وضع ودیعة لدیه 

.علیه إلا إذا اثبت انه اعتقد أن المال المسروق ملكا لأبیه 
أن لا یكون الشيء المسروق محل حجز قضائي أو رهن أو كان دلیلا مادیا أو وثیقة .2

.محل البحث من طرف جهات التحقیق
رما ألا تقترن السرقة بظرف مغیر لوصف الجریمة خاصة إذا كان هذا الظرف مج.3

كالسرقة بالتهدید بالسلاح أو بالقوة أو  بالضرب ففي هذه الحالة تباشر الدعوة العامة 
بشأن جریمة التهدید أو ضرب الأصول وتوقع العقوبة المقررة لتلك الجرائم دون توقیع 

. العقوبة بشأن السرقة

العذر في سالفة الذكر ،أن المشرع الجزائري منح هذا368فالملاحظ  كذلك من نص المادة 
جریمة السرقة إلى الفروع و الأصول على حد السواء ، و ذلك خلافا للمشرع المغربي الذي 
اعتبر أن هذا العذر خاص بالأصول فقط و لا یستفید منه الفروع و هذا ما یفهم من المادة 

یعفى من العقاب مع إلتزامه بالتعویضات المدنیة " م الذي جاء فیها .ج.من ق2ف534
" .  إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد الفروع -:في الأحوال التالیة السارق 

السرقة بین الأصول والفروع في الشریعة الإسلامیة: البند الثاني 

.238قرید عدنان ، المرجع السابق ، ص -1
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بالرجوع إلى الشریعة الإسلامیة هي الأخرى تطرقت إلى جریمة السرقة التي تقع بین 
الأصول و الفروع إذ اختلف الفقهاء في ما إذا یعاقب الجاني على جریمة السرقة أم أن أثر 

. صلة القرابة المباشرة یمنع من توقیع العقاب 

سرقة الأصل من مال الفرع : أولا 

الأربعة على أن الوالدین إذا سرقوا من مال ولدهم لا قطع علیهم  لشبهة اتفق فقهاء المذاهب
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ ﴿ الملك   و استدلوا في ذلك بقول االله تعالى 

القطع بأخذ فدل ذلك أن  االله عز وجل أمـر ببر الوالدین و الإحسان إلیهما، و 1﴾ إِحْسَانًا
أنت ومالك " ، بقول الرسول 2و المصاحبة  بالمعروف مال الفـرع لیس من الإحسان

3"لأبیك 

سرقة الفرع من مال الأصل : ثانیا 

:و قد اختلف الفقه في ذلك إلى رأیین 

و هو ما ذهب إلیه الحنفیة ، وبعض المالكیة و الشافعیة و الحنابلة :  الرأي الأول - 
، فإذا سرق الفرع من مال أصله فلا 4الفروع أثرا في منع عقوبة السرقةإلى أن لقرابة 

وَلاَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن ﴿ و استدلوا في ذلك بقوله تعالى یقام علیه حد القطع
دلت هذه الآیة على حل الأكل من إذ5﴾بُیُوتِكُمْ أَوْ بُیُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ 

.23سورة الإسراء ، الآیة -1
.328سلیمان الحوشان ، المرجع السابق ، ص عبد العزیز-2
محمد محمود محمد شریم ، أثر القرابة في تشدید العقوبة و تخفیفها ، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في الفقه المقارن ، -3

.98جامعة الاسلامیة بغزة ، فلسطین ، ص
.332عبد العزیز سلیمان الحوشان ، المرجع السابق ، ص-4
.61، الآیة سورة النور-5
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بیت الأب بالنص الصریح و أوردت شبهة في الأخذ ، و الحدود تدرأ بالشبهات  
.فكان لقرابة الفروع أثر في منع عقوبة السرقة 

ذهب أكثر المالكیة و الإمامیة و الظاهریة و الإباضیة  إلى أنه لا : الرأي الثاني - 
قة و أن الفرع إذا أخذ من مال والده أو أصله على أثر لقرابة الفروع على عقوبة السر 

صورة السرقة فعله یشكل جریمة موجبة للقطع و  استدلوا في ذلك بقوله تعالى

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ ﴿ 
الآیة جاءت بعقوبة عامة ،و لم تفرق بین الفرع و غیره ولم یرد ما یدل على فهذه1﴾ 

هذا الاستثناء ، فكان تأثیر القرابة منعدما ، و تطبق علیهم العقوبة متى سرق أحدهم من 
.2أصله في غیر النفقة الواجبة 

من العقاب و في هذه المقام یمكن القول أن أخذْ المشرع بصلة القرابة المباشرة كسبب معفي
في بعض الجرائم ، ما هو إلا سعیا منه  للحفاظ على الكیان الأسري و ترابطه، بحیث فضل 

.حمایة استمرار العلاقة الأسریة على تطبیق العقاب على الجاني 

.38سورة المائدة ، الآیة -1
.332عبد العزیز سلیمان الحوشان ، المرجع السابق ، ص-2
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على الدعائم الصحیحة من دین و خلق تأسستتعتبر الأسرة النواة الأساسیة للمجتمع، فإذا 
و ترابط و تكافل ، فإنها تكون اللبنة القویة في بناء الأمة و صلاحها، و من هذا المنطلق 

و أولتها عنایة خاصة ، فكانت سیاستها بالأسرةفقد اهتمت مختلف التشریعات الجنائیة 
الجنائیة قائمة على صیانة القرابة الأسریة بمختلف أنواعها خاصة العلاقة الزوجیة و العلاقة 

، فقد حرص كل من المشرع و السلطة القضائیة على حمایة كیان بین الفروع و الأصول 
ك تبقى الجرائم الواقع داخل الأسرة من كل اعتداء یؤدي إلى تفككها أو انحلالها ، و مع ذل

الأسرة من الجرائم الشائعة في المحاكم القضائیة خاصة في ما یتعلق بجرائم الإهمال العائلي 
كجریمة عدم تسدید النفقة و جریمة ترك مقر الأسرة و كذا الجرائم الأخلاقیة التي شهدت في 

.یشه المجتمعنظرا للانحلال الأخلاقي الذي یعالآونة الأخیرة ارتفاعا مذهلا 

و من خلال دراستنا لهذا الموضوع یتبین لنا اهتمام التشریع الجزائري و التشریعات المقارنة 
مجال التجریم و ذلك من خلال وضع نصوص خاصة یشترط سواء فيبالعلاقة الأسریة 

أو في مجال العقاب إذ اعتبر المشرع الصفة الزوجیة فیها توافر صفة الجاني لقیام الجریمة 
قرابة المباشرة في بعض الجرائم عذرا معفیا من العقاب كحق تأدیب الأولاد ، و في جرائم و

في حین ،لطفلها حدیث الولادةالأمكجریمة قتل للعقوبة مخففااعتبر هذه القرابة عذرا أخرى 
.الضرب و الجرح الواقع على الأصول شدد العقوبة في بعض الجرائم كجریمة 

: وتبعا لما تقدم تمخضت دارستنا على مجموعة من النتائج والتي سنردها على النحو التالي

على خلاف التشریعات المقارنة فقد وفر المشرع الجزائري حمایة خاصة للزوجة وذلك -
. من خلال انفراده في تجریم إهمال الزوجة حتى و لو لم تكن حاملا 

لمساواة بین الرجل و المرأة و ذلك من خلال محاولة المشرع الجزائري تجسید مبدأ ا-
على خلاف بعض التشریعات كالمشرع المصري الذي ، تحقیق المساواة في العقوبة 

.خفض عقوبة الزوج الزاني مقارنة بعقوبة الزوجة الزانیة 
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یمكن القول أن المشرع أحسن فعلا عندما أخرج السرقة بین الأزواج من موانع العقاب -
. الجاني من الضحیة حتى یتم متابعةقیدها بشكوىو 

وتعزیزا للحمایة الجنائیة للمرأة ضد كل أشكال العنف الاقتصادي استحدث المشرع -
الجزائري نص قانوني یجرم أي شكل من أشكال الإكراه أو التخویف قصد التصرف 
في ذمتها المالیة والتي حصرها في إطار العلاقة الزوجیة ، كما اعتبر صفح الزوجة 

.یضع حدا للمتابعة الجزائیة 
استفادة الزوج الجاني وحده من عذر التلبس بالزنا و إن كان من الأجدر أن یمد هذا -

. العذر كذلك للأصول 

تتمثل في العناصر التالیة : التوصیات 

على المشرع الجزائري و باقي التشریعات العربیة عند تقریرها من الأجدر كان -
طة الأسریة أن تأخذ بعین الاعتبار مبادئ و قیم السائدة للحمایة الجزائیة للراب

الدین الغالب في الدولة ، و ذلك لأنه ما قد یصلح في و في المجتمع ، 
.مجتمع ما قد لا یكون كذلك في مجتمع آخر

التي قد المعنوي ئم العنف ار جضد للأزواجوفي إطار الحمایة الجنائیة المقررة -
لنتیجةأن یقرر المشرع العقوبة نظرا المستحب، كان منحق أحدهماترتكب في 

الفعل و لیس فقط لارتكاب الفعل المجرم في حد ذاته ، فبعض صور العنف 
المعنوي قد ینجم عنها إعاقة أو عاهة مستدیمة أو سكتة قلبیة تؤدي إلى وفاة 

. الضحیة  
المفضي للوفاة و المشرع الجزائري في جرائم الضرب والجرححبذا لو أن-

.بدلا من السجن المؤبد الإعدامعقوبة بن یقر الأصولأضد المرتكبة عمدا
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المصادر : أولا 

القرآن الكریم .أ
الكتب .ب

إبن كثیر ،تفسیر القرآن العظیم ، الجزء الثالث ، دار إبن الجوزي للنشر و التوزیع  ، الطبعة -
. 2010الاولى ، المملكة العربیة السعودیة ، الریاض ، 

ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم، الجزء الثامن ، دار طیبة للنشر والتوزیع ،الطبعة الأولى ، -
. 1997المملكة العربیة السعودیة ، الریاض ، 

ابن رشد القرطبي ، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ، حققه ماجد الحموي ، الجزء الأول ، دار -
. 1995طبعة الأولى ، لبنان ، ابن حزم للطباعة و النشر و التوزیع ، ال

إسماعیل البخاري، صحیح البخاري ، كتاب الشهادات ،باب إذا ادعى أو قذف ، دار بن الكثیر  -
. 2002عة الأولى ، بیروت ، لبنان، للطباعة و النشر و التوزیع ، طب

، الألباني ،إرواء الغلیل ، الجزء السابع ،كتاب الجنایات ، باب شروط القصاص في النفس-
.1979المكتب الإسلامي للنشر ، الطبعة الأولى  بیروت ، لبنان ، 

.1969ط ، مصر ،.مكتبة القاهرة ، دبن قدامة ، المغنى لإبن قدامة ،الجزء الثامن ،-
حكم لجزء الحادي عشر ، أحكام الجنین بن حزم الأندلسي ،الإیصال في المحلى بالآثار  ، ا-

.2003لكتب العلمیة ،الطبعة الثالثة ، بیروت ، لبنان ، ،دار افأسقطتالمرأة شربت الدواء 
، دار طیبة مسلم بن الحجاج ، صحیح مسلم ، المجلد الأول ،كتاب الحج ، باب حجة النبي -

.2006للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى، المملكة العربیة السعودیة  ، الریاض، 
: النصوص القانونیة .ج
، 1996دیسمبر 08، المؤرخ في 76، ج ر1996نوفمر 28دستور الجزائري الصادر في -

الصادرة 82،ج ر 2020دیسمبر 30المؤرخ في 442-20المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 
. 2020دیسمبر 30في تاریخ 

1966جوان 11المؤرخة في 49، ج ر 1966یونیو 8مؤرخ في 156-66الأمر رقم -
و المتضمن قانون 2015دیسمبر سنة  30المؤرخ في 19-15متمم بالقانون رقم المعدل و

.العقوبات الجزائري 
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و المتضمن لقانون الأسرة الجزائري المعدل  1984یونیو 09المؤرخ في 11-84قانون رقم -
.2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05و المتمم بالأمر 

الإداریة ة و یتضمن قانون إجراءات المدنی،2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08قانون رقم-
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و 1966یونیو  8المؤرخ في 155-66الأمر -

.2017مارس 27المؤرخ في 07-17المتمم بالقانون
.، المتعلق بحمایة الطفل2015یولیو 15المؤرخ في 12-15قانون رقم -
1962نوفمبر 26( 1382جمادى الثاني 20صادر في 1.59.413ظهیر الشریف ، رقم -

.بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي) 
بتنفیذ ) 2004فبرایر 3(1424من ذي الحجة 12صادر في 1-04-22ظهیر شریف رقم -

.بمثابة مدونة الأسرة70-03القانون رقم 
المؤرخ 79الرائد الرسمي العدد ،1913جویلیة 09المجلة الجزائیة التونسیة ، أمر مؤرخ في -

.2017أوت 11المؤرخ في 2017لسنة 58، الملقح بالقانون عدد1913أكتویر 01
، المتضمن مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة ، عدلت هذه 1956أوت 13الأمر المؤرخ في -

.1993جویلیة 12المؤرخ في 1993لسنة 74المادة بمقتضى قانون عدد 
.2020لسنة 189، المعدل بالقانون 1937لسنة 58بات المصري رقم قانون العقو -
.، المتعلق بحمایة الطفل2015یولیو 15المؤرخ في 12- 15قانون مصري رقم -
المتضمن 2017لسنة 07المعدل بالمرسوم بقانون 1987لسنة 03مقدي رلاتحاانولقانا-

.ةدلمتحابیةرلعرات الإماالةودلتباولعقانوقان
.المتعلق بالقانون العقوبات اللبناني1/3/1943صادر في - 340مرسوم اشتراعي رقم -

.1960لسنة 16قانون العقوبات الأردني رقم -

المراجع : ثانیا 
العامة مراجعال.أ
أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الأول ، دار هومه للطباعة و -

.  171، ص2015النشر و التوزیع ،الطبعة الثامنة عشر ، الجزائر ، 
أحمد أمین بك ، شرح قانون العقوبات الأهلي ، دار العربیة للموسوعات ، الطبعة الثالثة ،  -

.1986بیروت ، لبنان ، 
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، دار الشروق ، ) دراسة فقهیة مقارنة ( فتحي بهنسي ، الجرائم في الفقه الإسلامي أحمد-
.1988طبعة السادسة،  القاهرة ،

أحمد محمد أحمد ، الجرائم المخلة بالآداب العامة ، دار الفكر و القانون النشر و التوزیع، -
2009الطبعة الاولى ، مصر ، 

، في الجرائم ضد ) جنائي خاص( إسحاق إبراهیم منصور ، شرح قانون العقوبات الجزائري -
الأشخاص و  الأخلاق و الاموال و أمن الدولة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة 

 ،1988 ،
بغداد جمال إبراهیم الحیدري ، أحكام المسؤولیة الجزائیة ، مكتبة السنهوري ،الطبعة الأولى ، -

. 2010،العراق 
ط .العربي ، د، دار الفكر) العقوبة( محمد أبو زهرة ، الجریمة و العقوبة في الفقه الإسلامي -

.1998، القاهرة ،  
ماهر عبد شویش الدرة ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،المكتبة القانونیة للنشر و -

. التوزیع ، الطبعة الثانیة ، العراق
) جرائم ضد الأشخاص و الأموال ( ش ، شرح القسم الخاص من قانون العقوبات عز الدین طبا-

.ط ، الجزائر.، دار بلقیس للنشر ، د
قرید عدنان ، ظروف الجریمة في التشریع الجنائي الجزائري ، دار هومه للطباعة و النشر و -

. 2017ط ، الجزائر ، .التوزیع، د

المراجع المتخصصة .ب
، دون دار النشر ، ) مظاهره ، أسبابه، علاجه ( الطیري ، العنف الأسري أحلام حمود -

.2015الطبعة الأولى ، الكویت ، 
حسین الحمدى ، القتل بسبب الزنا بین القوانین الوضعیة و الشریعة الاسلامیة ، دار الجامعة -

.2006ط مصر ، .الجدیدة للنشر ، د
وجیة في الشریعة الإسلامیة ، دار الهدي النبوي  محمد یعقوب طالب عبیدي ، أحكام النفقة الز -

. 2004ط ، مصر ، .،د
محمد حسین قندیل ، اثبات الزنا ، دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون ، دار الأزهر للطباعة -

.،د ط، مصر 



114

مجدى محمود محب حافظ ، موسوعة الجرائم المخلة بالآداب العامة و جرائم العرض ، -
. 2008الجزء الثالث ، دار العدالة ، الطبعة الثانیة ،القاهرة ، 

محمود أحمد طه ، الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر و القانون -
. 2015مصر، للنشر و التوزیع ،الطبعة الاولى ،

محمود أحمد طه ، الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیه ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم -
. 1999الأمنیة ، الطبعة الأولى ، الریاض ،

دراسة في موقف الشرائع السماویة و (مصطفى عبد الفتاح لبنة ، جریمة إجهاض الحوامل -
ة و النشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، بیروت ، ، دار أولي النهى للطباع)القوانین المعاصرة 

.1996لبنان ، 
نجمي جمال ، جرائم العنف الماسة بسلامة جسم الإنسان في قانون العقوبات الجزائري ، دار -

.2013ط ، الجزائر ، .هومه للنشر ، د
ن ، الطبعة الأولى . نور حسن قاروت ، موقف الإسلام من نشوز الزوجین أو أحدهما ، د-

.1995،المملكة العربیة السعودیة ، الریاض ،
، ) دراسة مقارنة( عبد العزیز سلیمان الحوشان ، القرابة و أثرها على الجریمة و العقوبة -

.2006منشورات الحلبي الحقوقیة ، طبعة الأولى ، لبنان ، 
و التوزیع ، عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، دار هومه للطباعة و النشر-

. 2014طبعة الثانیة ، الجزائر ، 
عبد العزیز سعد ، الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات الجزائري ، دار هومه للطباعة و -

.2015النشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة ، الجزائر ،  
یة العامة ، الهیئة المصر ) دراسة مقارنة ( عزت حسنین ، جرائم القتل بین الشریعة و القانون -

. 1993ط ، مصر ، .للكتاب ، د
الرسائل الجامعیة .ج

: أطروحات الدكتوراه)1
بوزیان عبد الباقي ، الحمایة الجزائیة للرابطة الأسریة  في القوانین المغاربیة ، أطروحة -

. 2015/2016دكتوراه في القانون الخاص ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 
جبارة زینب ، حمایة الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه ، -

. 2019/2020تخصص قانون الأسرة ، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 
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، أطروحة مقدمة ) دراسة مقارنة ( دلال وردة ،أثر القرابة الأسریة في تطبیق القانون الجنائي -
السنة الجامعیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، نیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاصل

2015/2016 .
المقارن  حمو بن إبراهیم فخار ، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري و القانون -

ر رسالة لنیل أطروحة الدكتوراه في الحقوق ، تخصص قانون جنائي ، جامعة محمد خیض
. 2015-2014بسكرة ، السنة الجامعیة 

محمد شنة ، العنف الاسري و آلیات مكافحته في التشریع الجزائري ، أطروحة مقدمة لنیل -
شهادة الدكتوراه ، تخصص علم الاجرام و علم العقاب ، جامعة باتنة ، السنة الجامعیة 

2017-2018 .

سالة ،  ر) دراسة مقارنة ( قوانین المغاربیة الفي منصوري المبروك ،  الجرائم الماسة  بالأسرة -
، 2014/2013نون الخاص، جامعة أبو بكر بالقاید ، تلمسان ، لقاافي دة دكتوراه شهالنیل 
. 238ص 

، ) دراسة مقارنة ( تعزیز الحمایة الجنائیة للمرأة في قانون العقوبات الجزائري فاطمة قفاف ، -
نظام جنائي ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ، تخصص

2019/2020 .
: الماجستیر رسائل)2

بن عودة حسكر مراد ، الحمایة الجنائیة للزوجة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة -
.2003/2004الماجستیر في علم الإجرام ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 

، مذكرة لنیل شهادة )حقیقتها ، أسبابها ، علاجها ( عائشة ، جریمة الإهمال العائليمكماش-
.2005/2006الماجستیر في العلوم الإسلامیة ، جامعة الجزائر ، 

محمد محمود محمد شریم ، أثر القرابة في تشدید العقوبة و تخفیفها ، رسالة لنیل شهادة -
. لامیة بغزة ، فلسطینماجستیر في الفقه المقارن ، جامعة الاس

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ) أسبابه و أشكاله ( نادیة دشاش ، عنف الزوجة ضد الزوج -
. 2005/2006في علم النفس الاجتماعي ، جامعة منتوري قسنطینة ، السنة الجامعیة 

، رسالة نیفین سمیر سلیمان الأمیر ، الحمایة الجزائیة للمرأة ضد العنف في التشریع الأردني -
2019م، جامعة الشرق الأوسط، الأردن،لنیل شهادة الماجستیر في قانون العا
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درجة الماجستیرفي لنیلرسالة ، )دراسة مقارنة ( نور هاشم باج ، الحمایة الجزائیة للأسرة -
.2018، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن ،القانون العام، كلیة الحقوق

زواج ، مذكرة لنیل الزوجة بین القدر المباح و تجاوزات الأعلي بن محمد أبو زینة ، تأدیب -
، تخصص تشریع جنائي إسلامي ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، شهادة ماجستیر

. 1998معهد الدراسات العلیا ، الریاض ، 
: المقالات .د
دراسة (أحمد كاظم محیبس الساعدي ، العدالة الجنائیة في ضوء تعریض الأطفال للخطر -

، جامعة بابل ، 2020، لسنة 09، العدد 28المجلد مجلة بابل للعلوم الانسانیة ،، )مقارنة
. العراق

ویزة بلعسلي ، جریمة التسول باستغلال الأطفال في القانون الجزائري ، مجلة العلوم الإنسانیة ، -
. ، جامعة الاخوة منتوري ، قسنطینة ، الجزائر2020، لسنة 4، العدد31المجلد 

كیسي زهیرة ، أحمد غلاب ، أثر العلاقة الزوجیة على العقوبة في التشریع الجزائري ، مجلة -
.، المركز الجامعي تامنغست2019لسنة 03، العدد 11لعلمیة ، المجلد الآفاق ا

ملیكة بهلول ، جریمة قتل الطفل حدیث الولادة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة -
.، جامعة الجزائر2015، لسنة 3، العدد52و السیاسیة ، المجلد 

تجاوز حدود تأدیب الأولاد ، المجلة المتوسطیة نجیة عراب ثاني ، المسؤولیة الجزائیة في-
جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان، ، 2017، لسنة01، العدد 02للقانون والاقتصاد ، المجلد 

.الجزائر
، مجلة الدراسات الإسلامیة ) دراسة فقهیة( عادل موسى عوض ، القتل صیانة للعرض -

، كلیة دار العلوم ، قسم الشریعة 2016ة ،لسن65، العدد 11والبحوث العلمیة ، المجلد 
.الإسلامیة ، جامعة القاهرة ، مصر

عمر عماري ، جریمة الفعل المخل بالحیاء ، دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامي و قانون -
2018، لسنة 10، العدد 3العقوبات الجزائري ، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة ، المجلد 

.، باتنة ، الجزائر، جامعة الحاج لخضر 
فهد عبد الرحمن الكندري ، السرقة بین الأقارب في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون العقوبات -

، جامعة القاهرة ، 97، العدد 15مجلة الدراسات الإسلامیة و البحوث الأكادیمیة ، المجلد ،
. 2020مصر ، 



117

المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ، قبایلي طیب ، الوساطة الجزائیة في القانون الجزائري ، -
.،جامعة بجایة، الجزائر2018، لسنة 01، العدد 17المجلد 

قزولي عبد الرحیم ، الحمایة الجزائیة للأطفال في حالة تركهم أو تعریضهم للخطر ، المجلة -
، ، جامعة أبو بكر بلقاید2017لسنة ،1، العدد 2المتوسطیة للقانون والاقتصاد ، المجلد 

.تلمسان، الجزائر
المسؤولیة الجنائیة عن تقدیم مواد سامة أو ضارة دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة ، رنا العطور ، -

، كلیة الحقوق 2014لسنة 6العدد 28المجلد ) العلوم الإنسانیة(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 
.، الجامعة الأردنیة ، الأردن

، مجلة قیس للدراسات الإنسانیة )المشروعیة و الوسائل (رشیدة لانصاري ، تأدیب الأطفال -
.426، جامعة أدرار ، الجزائر ،ص 2019، لسنة 02، العدد 03والاجتماعیة ، المجلد 

، ) دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة والقانون ( رابح فغرور ، حق تأدیب الزوجة و الأولاد -
، 2019، لسنة 02، العدد33الإسلامیة ، المجلد مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم 

.جامعة قسنطینة ، الجزائر 
: القرارات  و الأحكام القضائیة .ه
، غرفة الأحوال 19/11/1984الصادر بتاریخ 34784رقم  قرار المحكمة العلیا ملف -

.1989لسنة 3الشخصیة ، المجلة المحكمة العلیا ، العدد 
، لجنح والمخالفات ، غرفة ا23/11/1993بتاریخ 102548رقم قرار المحكمة العلیا ملف -

.1994لسنة 2مجلة المحكمة العلیا  ، العدد 
، غرفة الجنح و المخالفات ،  16/11/1999بتاریخ 228139رقم  قرار المحكمة العلیا ملف -

.2000لسنة 2مجلة المحكمة العلیا ، العدد 
، غرفة الجنح و 2001جانفي 18الصادر بتاریخ 229680قرار المحكمة العلیا ملف رقم -

.2001لسنة 1مجلة المحكمة العلیا ،العددالالمخالفات ،
،  غرفة الأحوال الشخصیة ، 08/01/2003بتاریخ 249349ملف رقم قرار المحكمة العلیا -

. 2003لسنة 2مجلة المحكمة العلیا العدد 
، غرفة الأحوال الشخصیة، 09/05/2007خ بتاری390381رقم  المحكمة العلیا ملفقرار -

.2008لسنة 2مجلة المحكمة العلیا ، العدد 



118

،، غرفة الأحوال 2008/  12/11بتاریخ 466390رقم قرار المحكمة العلیا ملف -
. 2008لسنة 2الشخصیة ، مجلة المحكمة العلیا  ، العدد 

الجنح و ، غرفة 30/01/20014الصادر بتاریخ 0904095رقم قرار المحكمة العلیا ملف-
.2014لسنة 1، مجلة المحكمة العلیا ، العدد المخالفات

، غرفة الأحوال الشخصیة ،24/06/2009بتاریخ 443709رقم قرار المحكمة العلیا ملف-
.2009لسنة 2مجلة المحكمة العلیا العدد 

الأحوال الشخصیة، ، غرفة 21/01/2004بتاریخ 311458رقم  قرار المحكمة العلیا ملف-
.2004لسنة 2مجلة المحكمة العلیا ، العدد 

، غرفة الأحوال الشخصیة، 03/07/2002بتاریخ 264458رقم   المحكمة العلیا ملفقرار -
.2004لسنة 2مجلة المحكمة العلیا ، العدد 

، غرفة الجنایات ، 19/01/20012الصادر بتاریخ 752121رقم المحكمة العلیا ملفقرار -
.2012لسنة 1لة المحكمة العلیا ، العدد مج

، غرفة الجنایات ، مجله 2010/ 4/ 22بتاریخ 641893رقم المحكمة العلیا ملفقرار -
.2011لسنة 02المحكمة العلیا ، العدد 

،بتاریخ 2494قرار صادر عن مجلس قضاء وهران ، الغرفة الجزائیة،  ملف رقم -
17/09/2003 .
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الصفحة  المـــــحـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى
التشكرات
الاهداء

قائمة المختصرات
د-أ   المقدمة

03 الجنائيالقانونتطبیقفيالزوجیةالصفةأثر: الأولالفــصــل
03 التجریممجالفيالزوجیةالصفةتأثیر:الأولالمبحث
03 في جرائم الاهمال العائلي الصفةالزوجیةتأثیر : المطلب الاول 
03 جریمة اهمال الزوجة : الفرع الاول 
04 أركان جریمة اهمال الزوجة :البند الاول 
07 المتابعة والجزاء لجریمة اهمال الزوجة:البند الثاني 
07 الزوجةنفقةتسدیدعمدجریمة: الثانيالفرع
08 أركان الجریمة :الاول البند 
12 المتابعة و الجزاء :البند الثاني
13 بشرفالماسةالجرائمفيالزوجیةالصفةتأثیر : الثانيالمطلب

و الاعتبار الاسرة
13 الزناجریمة: الاولالفرع
14 أركان جریمة الزنا :البند الاول 
18 المتابعة والجزاء لجریمة الزنا :البند الثاني 
19 الزوجيالمعنويالعنفجریمة: الثانيالفرع
20 أركان الجریمة :البند الاول 
22 العقوبة المقررة لجریمة العنف المعنوي الزوجي :البند الثاني 
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23 الماسةالجرائمفيالزوجیةالصفةتأثیر:الثالثالمطلب
المالیةوالذمةالجسدیةبالسلامة

23 الجسدیةبالسلامةالماسةالجرائم: الأولالفرع
23 جریمة قتل عمد بین الأزواج :البند الاول
25 جریمة الضرب والجرح بین الأزواج :البند الثاني
28 المالیةبالذمةالماسةالجرائم: الثانيالفرع
28 جریمة الإستیلاء على اموال الزوجة :البند الاول 
31 جریمة السرقة بین الأزواج:البند الثاني 
33 العقوبة فيالزوجیةالصفةتأثیر:الثانيالمبحث
33 الإعفاء من العقوبةفيالزوجیةالصفةأثر: الأولالمطلب
33 الصفة الزوجیة كمانع من موانع العقاب : الفرعالأول
34 الإباحةالصفة الزوجیة كسبب من أسباب : الفرع الثاني 

35 حق الزوج في تأدیب الزوجة : البند الاول 

37 حق الإستمتاع بین الزوجین :البند الثاني
40 تأثیر الصفة الزوجیة في تخفیف العقوبة : الثانيالمطلب 
41 عذر التلبس بالزنا في القوانین الوضعیة :الاول الفرع 
41 شروط الاستفادة من العذر المخفف في القتل بسبب : البند الاول

الزنا 
44 العقوبة المقررة في حالة توافر عذر التلبس بالزنا : البند الثاني 
45 الاسلامیةالشریعةفيالزنابالتلبسعذر: الثانيالفرع
49 تأثیر الصفة الزوجیة في تشدید العقوبة : المطلب الثالث 
49 جریمة اعطاء مواد الضارة : الفرع الاول 
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52 جریمة التحریض والوساطة والمساعدة على الفسق : الفرع الثاني 
والدعارة 

56 الجنائيالقانونتطبیقفيالمباشرةالقرابةأثر: الثانيالفصـــل
58 التجریممجالفيالمباشرةالقرابةرتأثی: الاولالمبحث
58 العائليالالاهمجرائمفيالمباشرةالقرابةرتأثی: الاولالمطلب
59 سرةالأمقرتركجریمة: الاولالفرع
59 أركان جریمة ترك مقر الأسرة:البند الاول
62 المتابعة والجزاء لهذه الجریمة :البند الثاني
63 للأولادالمعنوياهمالجریمة:الثانيالفرع
64 أركان الجریمة : البند الأول 
65 المتابعة و الجزاء :البند الثاني 
66 بین الأصول و الفروعالنفقةتسدیدعدمجریمة:الثالثالفرع
66 نفقة الأصول على الفروع : البند الاول 
68 نفقة الفروع عن الأصول : البند الثاني 
69 بشرفالماسةالجرائمفيالمباشرةالقرابةأثر: الثانيالمطلب

الاسرة
69 المحارمبینالفاحشةجریمة: الاولالفرع
69 أركان الجریمة : البند الاول 
72 المتابعة و الجزاء : البند الثاني 
73 الاسرةداخلالاغتصابجریمة: الثانيالفرع
73 أركان الجریمة: البند الاول 
75 المقرر لهذه الجریمة الجزاء: البند الثاني 
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76 ضدالعنفالجرائمفيالمباشرةالقرابةأثر: الثالثالمطلب
الأصول

76جریمة الضرب و الجرح الواقع على الأصول :الفرع الأول
77أركان الجریمة : البند الاول 
79العقوبة المقررة لها : البند الثاني 

80الاصولقتلجریمة: الثانيالفرع
80أركان الجریمة : البند الاول
82العقوبة المقرر لها : البند الثاني

84على العقوبةالمباشرةالقرابةأثر: الثانيالمبحث
84تشدیدفكظر المباشرةالقرابة: الاولالمطلب

84بالأطفالالماسةالجرائمفي: الاولالفرع
85جریمة ترك الإبن و تعریضه للخطر: البند الاول 
88حمایة الطفل من جریمة التسول :البند الثاني 

90بالعنفبالحیاءالمخلالفعلجریمة: الثانيالفرع
91أركان الجریمة :البند الاول 
92العقوبة المقررة:البند الثاني 

93العقوبةتخفیفسبب فيكالمباشرةالقرابة: الثانيالمطلب
93بالولادةالعهدحدیثلطفلهاالامقتلجریمة: الأولالفرع

94أركان الجریمة :البند الاول 
96العقوبة المقررة:البند الثاني 

96لنفسهاالمرأةاجهاضجریمة: الثانيالفرع
97أركان الجریمة :البند الاول 
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99العقابمنالاعفاءفيالمباشرةالقرابةتأثیر:الثالثالمطلب
100بالاباحةمناسباكسببالمباشرةالقرابة: الاولالفرع

100حق تأدیب الأولاد في الشریعة الإسلامیة :البند الاول 
101حق تأدیب الأولاد في القانون الجزائري :البند الثاني 

103كعذر معفي من العقاب المباشرةالقرابة: الثانيالفرع
103السرقة بین الأصول و الفروع في القانون الجزائري :البند الاول 
السرقة بین الأصول و الفروع في الشریعة :البند الثاني 

الإسلامیة
104

108الخاتمة 
111قائمة المراجع

120الفهرس

98الجزاء المقرر لهذه الجریمة:البند الثاني 
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